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 لنافذ في الضفة الغربيةيت على قانون الأحوال الشخصية االتعديلات التي أجر 
 "دراسة فقهية مقارنة"

اد  إ عد 
لْو يل  رونق حسام أحمد و 

 إشراف
 د. صايل أمارة

 الملخص

التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية  تناولت هذه الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على التطور التاريخي لقوانين الأحوال ودراستها دراسة فقهية مقارنة. وقد 

لأحوال ومقارنة قانون ا، الشخصية في فلسطين والأردن من زمن الدولة العثمانية إلى وقتنا الحاضر
م والمطبق في الضفة الغربية بقانون الأحوال الشخصية الأردني 1976الشخصية الأردني لسنة 

يط الضوء على جوهر التعديل ودراسته دراسة فقهية مقارنة مع بيان وتسل، م2010المعدل لسنة 
 يجابية والسلبية ومدى ارتباطها بالشريعة الاسلامية. آثارها الإ

ن : ما هو التطور التاريخي لقوانية عن الأسئلة التاليةولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من الإجاب
دولة العثمانية إلى وقتنا الحاضر؟ وهل يعد الأحوال الشخصية في فلسطين والأردن من زمن ال

استمداد قانون الأحوال الشخصية أحكامه من الشريعة حائلًا دون تعديله؟ وما هي التعديلات التي 
حصلت في قانون الأحوال الشخصية؟ وما هو الموقف الفقهي من تلك التعديلات؟. وخلصت هذه 

ق والشريعة تتواف قانون الأحوال الشخصيةريت على ن التعديلات التي أجإ الدراسة إلى نتائج أهمها:
ين يجمع القانون الأردني بكما  ،لما فيها من ضبط للأحكام ومرونة تلبي جميع الحالات ؛الإسلامية

ويحيل الحالات التي لم تدرس عند الفقهاء إلى الفقه الحنفي على وجه  بطريقة وسطيةآراء الفقهاء 
تعديل على المواد القانون الأردني  وأدخل، دراسة كل حالة وحدهاو  جتهادالأولوية ثم إلى رأي الا

نون أقرب ما وفق قا ناسبمصالح ال وهذا دليل على أنه قانون قابل للتعديل يهتملضبط سابقاتها 
 .سلاميةون للشريعة الإيك
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 :مقدمة

لى رسول الله ص والصلاة والسلام على، وأنعم علينا بنعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا للإسلام
 ار على نهجه بإحسان إلى يوم الدينسو  له وصحبه ومن اهتدى بهديهآعلى و ، مالله عليه وسل

 :وبعد

همية من أ  لما له، مالتي ع ني  بها الإسلا لاهاوأو القوانين  قانون الأحوال الشخصية من أهمويعد 
 .وهي الأسرةألا  وأساسه المجتمع الإسلامي لبنةو كبيرة بالعمود الفقري وعناية 

 طفله كبير إلى ه من صغير ، جميع أفراد المجتمع وواقعيته أنه يخاطبالقانون  هذا شمولية ومن
لى عسواء ، علاقات الأفراد فيما بينهموينظم شؤون و يهتم كما ، زوجةو زوج ، امرأة و  رجل، طفلةو 

ه على حد رعيت راع  ومسؤول عنفالكل ، وزعزعتها بعد تصدعها أوواستقرارها  بناء الأسرةصعيد 
  وهكذا....فلا مفر من النفقة والحضانة والميراث ، في زواج أو طلاقسواء 

" لسنة 61قم"ر الاردني هو قانون الأحوال الشخصية  انون المطبق في الأراضي الفلسطينيةالقإن 
 لا تكاد تذكرتعميمات سوى ، عليه تعديلات أو إضافات ولم يجر، مادة186م ويحتوي على 1976

إضافات وتعديلات كبيرة حصل عليه  حيث م2010 لسنة ردنيسبة لقانون الأحوال الشخصية الأبالن
 .وهناك فرق واضح من خلال عدد المواد في كلا القانونين، مادة 328صبح يضم وأ

بد لقانون الأحوال الشخصية من أن يواكب التغيرات والتطورات التي تحدث بما يخدم مصالح أفراد لا
إعادة  فهو بحاجة إلى، غير مقدس ولا يخلو من النقص اً بشري اً ن هذا القانون مجهودولكو ، المجتمع

ولكن مع الحفاظ على ثوابت ، مع التغيرات الزمانية تماشياً  ؛آخرمن حين إلى  ضبط وصياغة
سرية لمعالجة القضايا الأ، من شريعتنا الإسلامية اً هذا القانون مستمد وأن يكون ، الشريعة الإسلامية

 همة.الم
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 :أهمية البحث

والمجتمع ، "الأسرة" لقد وقع اختياري على هذا الموضوع لما له من أهمية في حياة المجتمع الصغير
 وذلك للأسباب التالية:، بوصفه ك لاً 

هي ألا و ، كونه يتطرق إلى أحد أهم الموضوعات في المجتمع، أهمية قانون الأحوال الشخصية .1
 تمع بأكمله.الأسرة التي إذا صلحت صلح المج

سنة ردني لحوال الشخصية الأيت على قانون الأجر أ  ليه التعديلات التي إالكشف عما تحول  .2
 .مدى ارتباطها بالشريعة الاسلاميةوالكشف عن ، ةيجابيإم من آثار سلبية و  2010

رغبتي في التعمق في مواضيع قانون الأحوال الشخصية بما يخدم المحاكم الشرعية وأفراد  .3
 لفلسطيني.المجتمع ا

 الاهتمامات المتزايدة نحو إيجاد أفضل الوسائل والسبل المقترحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية .4
وضرورة التجديد بما يتلاءم مع مستجدات ، المطبق في الضفة الغربيةو م 1976ردني لسنة الأ

 مع الحفاظ على ضوابط الشريعة الإسلامية.، الحياة

 مشكلة الدراسة:

ثمانية فلسطين من الزمن الدولة العو  الأردن التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية فيالتطور  ما هو .1
 إلى وقتنا الحاضر.

 أحكامه من الشريعة حائلا دون تعديله. ةهل يعد استمداد قانون الأحوال الشخصي  .2

 ما هي التعديلات التي حصلت في قانون الأحوال الشخصية وما الموقف الفقهي منها. .3

 أهداف البحث:

لدولة فلسطين من زمن االأردن و  التعرف على التطور التاريخي لقوانين الأحوال الشخصية في .1
 العثمانية إلى وقتنا الحاضر.
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 التعرف على مفهوم قانون الأحوال الشخصية والموضوعات التي تندرج تحته. .2

 بيان الرأي الفقهي في التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية. .3

 :حثمنهج الب

لى بيان حيث تقوم الدراسة ع، والمقارن  لقد اتبعت في دراستي المنهج الوصفي والمنهج التحليلي
 التعديلات التي أجريت على القانون ومن ثم دراستها دراسة فقهية مقارنة.

 :حدود الدراسة

في ذ الناف الأردني جاء هذا البحث لدراسة التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية
 .م2010الضفة الغربية من خلال قانون الأحوال الشخصية الذي أقر سنة 

 الدراسات السابقة:

ى قانون علالتي أجريت لم أجد دراسة انفردت بعنوان "التعديلات ، بعد التوكل على الله والبحث
ا علاقة لهمن دراستي وجدت ولكن، "دراسة فقهية مقارنة النافذ في الضفة الغربية الأحوال الشخصية ا

  :حتوى دراستيبمبشكل بسيط 

 بد للطالب ع" واقع المحاكم الشرعية وتطور القوانين المعمول بها": رسالة ماجستير بعنوان
 :تكونت من ثلاثة فصولوالتي ، نابلس–جامعة النجاح الوطنية ، الكريم جبر علي طوافشة

ن الأحوال لثاني عن قوانيالفصل او الفصل الأول تحدث عن تاريخ المحاكم الشرعية في فلسطين 
الفصل الثالث عن تطور قوانين الأحوال الشخصية في و  المطبقة في المحاكم الشرعية الشخصية
 فلسطين.

القوانين  وتطرق بشكل بسيط لتطور، في فلسطين فقد تحدث في رسالته عن واقع المحاكم الشرعية
أنه لا يوجد تعديلات توصل و ، "1948الأراضي المحتلة ، قطاع غزةو  "الضفة الغربية في فلسطين

مات في بعض التعمي ولكن تم هناك، أو إضافات على قانون الأحوال الشخصية في الضفة الغربية
 .سير المحاكم الشرعية
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 دراسة  م:2001التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الأردني عام" :بحث بعنوان
ن و ومؤلف، علاء الدين حسينو  لرئيسي رحالالمؤلف ا، الناشر جامعة جرش، "فقهية مقارنة

 م.2006، 2ع\10مج، "مشارك" أحمد، ن السعدو آخر 

وشملت هذه  م2001 بالقانون الأردني لسنة، شمل البحث مقارنة قانون الأحوال الشخصية الأردنية
 .الدراسة على سبع مواد فقط

ي أرمي قة بينهن وبين البحث الذأما وجه المفار ، ن التي وجدتهن ولم أجد غيرهنان الدراستاكانت هات
بشكل  يدراست في حين ستكون ، أنها تحدثت بشكل بسيط عن قانون الأحوال الشخصية، للبدء بكتابته

قانون و  م1976ردني لسنة الأقانون الأحوال الشخصية بين  من خلال عقد المقارنة موسع ومفصل
ات السابقة من دراسة مواد جديدة وما أضفاه على الدراس م2010 ردني لسنةالأحوال الشخصية الأ

م الفقهاء وأدلته وعرض آراء، حوال الشخصيةأخذ المادة من كتب الأدراسة فقهية مقارنة من خلال 
محافظة كما جاءت هذه التعديلات لل، ومقارنة تلك الآراء وترجيح بعضها على بعضالسنة و  القرآنمن 

 ن. لإبقائها متماسكة في بناء مجتمعي متي؛سرة الأعلى حقوق الزوج والزوجة والأبناء أي الحفاظ على 
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 المبحث الأول

 حوال الشخصية وتطورهالتعريف بقانون الأ

 .بقانون الأحوال الشخصية واختصاصه: التعريف المطلب الأول

المقصود بالأحوال الشخصية: هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية "
، نثىأن ذكراً أو الإنسا بوصف، ثراً قانونياً في حياته الاجتماعيةأب القانون عليها والعائلية التي رت
هلية أو ناقصها لصغر سن أو تام الأوكونه ، ا شرعياً أو ابنً  باً أأو  رمل أو مطلقاً أوكونه زوجا أو 

 ."سبابهاأهلية أو مقيدها بسبب من أو كونه مطلق الأ، عته أو جنون 

اصطلاح قانوني غير معروف عند الفقهاء ولا يوجد له ذكر في كتب الفقه  الأحوال الشخصيةولفظ 
 .2"فهو اصطلاح فقهي حديث"، 1"الاسلامي

وأول ، افيه لا يجد لهذا المصطلح ذكراً  -قبل هذا العصر-سلامي والباحث في مدونات الفقه الأ" 
 ع في أخر القرن فقد وض، من عرف عنه استعمال هذا المصطلح من المعاصرين محمد قدري باشا

ما و ، تشتمل على أحكام الزواج والطلاق، التاسع عشر مدونة قانونية مأخوذة من المذهب الحنفي
ذه المدونة ه يهاطلق علأو ، حكام الميراث والوصية والهبة والحجر وما يترتب عليهأو ، يتعلق بهما

 3".الشخصيةالشرعية في الأحوال  حوالاسم: الأ

سما وعلما لكثير من القوانين الخاصة اصبح أن أسلامي إلى ي الفقه الأم حذا حذوه الكاتبون فث"
 4."بأحوال الأشخاص والأسر في البلدان العربية والإسلامية

م ل، قانون الأحوال الشخصية دخيل من الغرب وحديث الاستعمال ن لفظأوخلاصة ما سبق نرى 
طوار أ في مختلف الخاصة بالإنسانوضاع حوال والأدراسة الأ ويقصد به، مايستعمله الفقهاء قدي

                                                           
 هـ.1958مصر، –، دار المعارف 2، ط18، صالشخصية أحكام الشريعة الاسلامية في الأحوالعبد الله: عمر،  1
 م.1971، دار الفكر العربي، 1، ط4، صالزواج في الشريعة الأسلاميةحسب الله: علي،  2
 م.2015، دار النفائس، 11، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر: عمر سليمان عبد الله،  3
كلية القانون، –، جامعة الســـــــليمانية 7، صفي شـــــرح قانون الأحوال الشـــــخصـــــية العراقيالوســـــي  كريم: فاروق عبد الله،  4

 م.2004
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 رجل، ةطفلو  طفلمن صغيره لكبيره ، حيث إن هذا القانون يخاطب جميع أفراد المجتمع، حياته
في مختلف مناحي الحياة وينظم علاقات الأفراد فيما  زوجة ويراعي حقوقهم وواجباتهمو  زوج، امرأة و 

 .بينهم

 :اختصاصات قانون الأحوال الشخصية

تاب وك، كتاب النكاح :فيقولون ، به ومنسجما معه خاصاً  على كل موضوع اسماً  كانوا يطلقون "
 1."وكتاب الفرائض... وهكذا، كتاب الطلاقو ، المهر

لح قانون يندرج في مفهوم ومصط لتحديد ما ؛حكام القضائيةالفقهية والأ هاداتتنوعت وتنازعت الاجت
الذي حدد القضايا ، م1949عام  147رقم حوال الشخصية إلى حين صدور قانون القضاء المصري الأ

ومن هذه المسائل ما جاء في المادة الثالثة  حوال الشخصيةوالمسائل التي تندرج في مصطلح الأ
الزواج كالخطبة و  :أو المتعلقة بنظام الأسرة، هليتهمأ : المنازعات المتعلقة بحالة الاشخاص و ةعشر 

، قوالطلاق والتطلي، ونظام الأموال بين الزوجين ،والمهر، وواجباتهما المتبادلة، وحقوق الزوجين
وتصحيح ، صهاروالالتزام بالنفقة للأقارب والأ، والعلاقة بين الاصول والفروع، والأبوة وإنكارها، والبنوة
وكذلك ، اً واعتبار المفقود ميت، ذن بالإدارةوالحجر والإ القوامةوالوصاية و ، والتبني والولاية، النسب

ائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغير ذلك من التصرفات المضافة إلى ما بعد المنازعات والمس
 :مسائل رئيسية ألا وهي في ثلاث، قانون الأحوال الشخصية فيختص 2الموت.

 المسائل المتعلقة بالزواج وما يترتب عليه من مهر ونفقة ونسب ورضاع وطلاق وعدة وغيرها. -1

 ا.نواعهبأوالوصية ، الوصاية على الصغير وغيرهالمسائل المتعلقة بالأهلية والحجر و  -2

                                                           
م. التكروري: 1972، د.ن، 15، ص1، جشــرح أحكام الأحوال الشــخصــية للمســلمين والنصــارى واليهودفهر شــقفه، محمد،  1

 م.1998مان، ع–، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 5، صشرح قانون الأحوال الشخصيةعثمان، 
الجامعة الأردنية -، كلية الشريعة 15، صالوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالقضاة: محمد أحمد الحسن،  2

الزواج في الشـــريعة . حســــب الله: علي، 13ص، الواضـــح في شـــرح قانون الأحوال الشـــخصـــية الأردنيالأشــــقر، ه. 1433
، حكام الشــــريعة الاســــلامية في الأحوال الشــــخصــــيةأ: عمر، م. عبد الله1971، دار الفكر العربي، 1، ط5، صالاســــلامية

 .18ص
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 .1وتسمى في الفقه بأحكام الفرائض، المسائل المتعلقة بالإرث وما يتعلق به -3

وإذا نظرنا ، الإسلاميفهو جديد في الفقه  بوصفه مصطلحاً قانون الأحوال الشخصية  فإذا نظرنا إلى
بدليل  ،قديم في الشريعة الاسلامية فهو، حوال الشخصية()مسائل قانون الأ محتوىً بوصفه اليه 

مثل ، االتي اجتهد الفقهاء في دراستها وتحليله، النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية
 المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث....وغيرها. والاحاديث النبوية النصوص القرآنية

 .المطلب الثاني: تطور قانون الأحوال الشخصية

 :عائلة في الدولة العثمانيةقانون ال

مصدر  ،سلامي قبل عهد أبي يوسف قاضي القضاة في عهد هارون الرشيدلم يكن لدى القضاء الإ"
إذ  ،حكام الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة واجتهاد القضاة أنفسهمأإلا  ،الشخصيةحوال لأحكام الأ

 ه1336لك منذ أبي يوسف حتى عام ثم لم يكن للقضاة بعد ذ، كان لا يلي القضاء إلا فقيه ومجتهد
هو  إذ كان، يفةوكان أكثر القضاة في هذه العهود على مذهب أبي حن، من مرجع إلا كتب الفقه

 ولأ صدرو . المذهب الرسمي للدولة العثمانيةثم أصبح ، مبراطورية العباسيةمذهب القضاة في الإ
انون حقوق قوسمي )ب، في الدولة العثمانيةحوال الشخصية في البلاد العربية والاسلامية الأقانون في 

 2."م1917-ه1336العائلة( في عام 

حوال الشخصية من نفقة وحضانة وزواج وطلاق وبنوة ولة العثمانية في تسجيل مسائل الأولم تقم الد
سع التا في الكتاب وردواقتصرت على تسجيل ما ، في مجلة الأحكام العدليةغيرها ووصاية وولاية و 

طرق أيضا لأحكام الوصية والإرث والأوقاف توالحجر ولم تهلية صغار وسائر فاقدي الأمن أهلية 
إلى ك ؛ ويرجع ذلخرى التي نلاحظها في القوانين المدنية الحديثةوالمفقود ولا في المواضيع الأ

ديان المختلفة في الدولة العثمانية، لى وجود الأإالمسائل، و  التناقض الحاصل في جزء من هذه
ن هذه المسائل مختصة بحرية أساس أعطائهم الحرية في عقائدهم، على إ اة هذه الطوائف و ومجار 

 3العقيدة.

                                                           
 م.1977عمان، –، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 8، ص1، جشرح قانون الأحوال الشخصيةالسباعي: مصطفى،  1
 .9، ص1، جشرح قانون الأحوال الشخصية ،السباعي 2
 ، دار العلم للملايين 200-199، صدولة العربية ماضــــيها وحاضــــرهاالاوضــــاع التشــــريلية في المحمصـــــاني: صـــــبحي،  3
 ه.1965بيروت، -
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قهية فقد تطرق أيضا إلى المذاهب الف، ولم يقتصر قانون العائلة على الأخذ من المذهب الحنفي فقط
 1.للتطور الحاصل على أحوال الناس وحاجتهم المتغيرة، الأخرى في عديد من المسائل

وريا ولبنان وهي س، لعثمانيةلقد كان لهذا القانون مكانة عظيمة في البلاد التي كانت تابعة للدولة او 
 2.ردن حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولىوالأ

 :ردن وفلسطينحوال الشخصية في الأ نون الأريخ قاتا

العائلة  فطبق عليهما قانون ، (العهد العثماني)من الدولة العثمانية آنذاك  اً جزء كانت الأردن وفلسطين
ردن ظل هذا القانون مطبق إلى أن بن حسين امارة شرق الأعبد الله  وعندما أسس الملك، العثماني

 .بعد أن تحولت الإمارة إلى مملكة، م1947لسنة  26ردني المؤقت رقم قانون حقوق العائلة الأصدر 

يما حدث بأمر وحدة الضفتين في عام خاصة ف ستجدةً م   ردنية تغيرات  ومن ثم شهدت الساحة الأ
قانون ) فتم إصدار، التي تطلبت الحاجة إلى إصدار قانون جديد يتماشى مع الوضع الجديد، م1950

( برقم 1081) وتم نشره في الجريدة الرسمية عددها، عيان عليهقوق العائلة( بعد موافقة مجلس الأح
من القانون المذكور والتي تضمنت  (130المادة ) جاء ذلك في، وإلغاء بموجبه القانون السابق، (92)

 إلغاء القوانين التالية:

تشرين أول  25الموافق  ه1336محرم لسنة  8، ه1332( لسنة قرار حقوق العائلة )العثماني .1
 .1933لسنة 

 (.1947( لسنة 26قانون حقوق العائلة المؤقت )الأردني/ رقم ) .2

قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه  أي تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني صدر .3
 .تلك المشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون 

                                                           
، 4، ط36، صالمبادئ الشرعية والقانونية. محمصاني: صبحي، 14، ص1، جشرح قانون الأحوال الشخصيةالسباعي،  1

كتبة دار الثقافة للنشـــــر ، م5، صشـــرح قانون الأحوال الشـــخصـــيةالتكروري: عثمان، م، 1967بيروت، –دار العلم للملايين 
 م.1998عمان، –والتوزيع 

 م.1976، دار الفكر العربي، 15، صتنظيم الاسرة وتنظيم النسلابو زهرة: محمد،  2
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مسائل  المعتمد الذي يفصل في م هو القانون 1951( لسنة 92) وبذلك بات قانون حقوق العائلة رقم
 م.1951\8\16( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1081وتم نشره في العدد )، حوال الشخصيةالأ

مي ، القانون م تم إلغاء هذا ومن ث لسنة  61رقم  (بقانون الأحوال الشخصية)وأصدر قانون جديد س 
يه وبهذا يكون لأول مرة يتم ف، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدءاً وبدأ العمل به ، م 1976

لًا في و الذي كان متدا من لفظ )قانون حقوق العائلة( بدلاً  ()قانون الأحوال الشخصية استعمال لفظ
 عهد الدولة العثمانية وعهد إمارة شرق الأردن وبداية تأسيس المملكة.

الجريدة الرسمية في وتم نشره في ، م2001ومن ثم جرى تعديل على القانون السابق في نهاية العام 
 قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية./ 2001لسنة  (82قانون مؤقت رقم )/ (4524العدد )

 مية لعامرنية الهاشللأحوال الشخصية في المملكة الأ (36) قانون جديد مؤقت رقم صدر"، وبعد ذلك
وما أجري عليه من تعديل في ، م1976( لعام 61حوال الشخصية رقم )عدل به قانون الأ، م2010

 ."م2001عام 

 المعمول فيه حالياً ، 2019( لسنة 15) المعدل رقم ردنيحوال الشخصية الأومؤخرا صدر قانون الأ
هو المعمول فيه  1976( لسنة 61) حوال الشخصية رقمبقي قانون الأفقد ما فلسطين أ، ردنفي الأ

 1.إلى وقتنا الحالي دون تغير

 الموقف الشرعي من تعديل قانون الأحوال الشخصية: 

ه؟ وأن لا يجوز المساس ب دينياً  فهل تعد مواده مطلقاً ، بما أن القانون مستمد من الشريعة الإسلامية
 أي تعديل على مواده يعد مخالفا للشريعة؟ 

  

                                                           
التطور التاريخي الحوامدة: محمد، م، 2012، جامعة القدس المفتوحة، 10، صفقه أحوال شــــخصــــيةالســـــرطاوي: محمود،  1

شـــرح قانون الأحوال الســــباعي، ، www.alraicenter.comمركز الرأي للدراســــات  ،لقانون الأحوال الشـــخصـــية في الاردن
الواضـح في شـرح الأشــقر، . 17، صالوافي في شـرح قانون الأحوال الشـخصـية الأردنيالقضــاة، . 14، ص1، جالشـخصـية

 . https: //www.aliftaa.joفتاء . دار الإ6، ط5، صقانون الأحوال الشخصية الأردني

http://www.alraicenter.com/
https://www.aliftaa.jo/
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 القانون يحتوي على نوعين من المواد: 

لأن  ،وهذه لا يجوز المساس بها، : المواد المستمدة من نصوص قطعية في ثبوتها ودلالتهاالأولى
ب و ووج ،والمحرمات من النسب، تعريف الزواجمثل ، لثوابت الشريعة أي تعديل يطرأ عليها يعد هدماً 

وهذه المواضيع رغم كل التعديلات التي مر بها ، وغير ذلك من الأمثلة، فقة الزوج على زوجتهن
 من حيث الجوهر.  الم يتم المساس به، القانون 

هب إلى من مذفهذه يجوز الاجتهاد ، عليها العلماء ع  م  ج  لم ي   اجتهادات: المواد المستمدة من الثانية
 فكلها مذاهب فقهية معتبرة. ، مذهب
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 المبحث الثاني

 في باب الزواجعلى القانون التعديلات 

 المطلب الأول: أهلية الزواج

: يشترط في أهلية الزواج أن يكون م1976ردني لسنة الأ حوال الشخصية ( في قانون الأ5المادة )
ن وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة الخاطب والمخطوبة عاقلي  

 .العمر من

 :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ المعدلة في قانون الأ (10المادة)

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة  .أ
 سنة شمسية من عمره.

أذن يعلى الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن  .ب
بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها  في حالات خاصة

لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية 
 كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما. 

هو رفع سن ، م2010لسنة الأردني وال الشخصية ح( من قانون الأ10في مادة ) جوهر التعديل
جواز ب مع الاستثناء بحالات خاصة، سنة شمسية لكلا الخاطبين ةالزواج وتحديده بسن الثامنة عشر 

صلحة م إذا كانت هناك وبإذن وبموافقة قاضي القضاة، زواج من هو في سن الخامسة عشرة شمسية
 لزواج وما يترتب عليه من آثار.هلية الكاملة في افيكتسب بذلك الأ، في زواجه
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 الموقف الفقهي من تحديد سن الزواج

ر ويقال هو أهلة ذلك. وأهله لذلك الأم، أنت تستأهل ولكن تقول هو أهل ذاك وأهل لذاك الأهلية لغة:
تزوج.  :تأهلو ، أهولاً و  ستوجبه وأهل الرجل يأهل ويأهل أهلاأواستأهله: ، تأهيلا وآهله: رآه له أهلاً 

 1التزوج. :والتأهل، فهي مأهولة، فلان امرأة يأهل إذا تزوجها وأهل

 ن التأهل هو القدرة على تحمل المسؤولية والصلاحية والاستحقاق.أمن هذه المعاني  ستنتجن

 2يعني قدرة الإنسان وصلاحيته على الالتزام بحقوقه وحقوق غيره. :الأهلية في الاصطلاح

م يتطرق لها ول، ن و المعاصر  من المسائل التي تناولها العلماء   تعتبر مسألة تحديد الزواج بسن معين
 3لكونها من الأمور المستجدة في واقعنا المعاصر. ؛الفقهاء القدامى

 ن في مسألة تحديد سن الزواج:وآراء الفقهاء المعاصر 

ومن هؤلاء ، من الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز تحديد سن الزواججمع  ذهب القول الأول:
 6والدكتور عمر الأشقر 5والدكتور مصطفى السباعي 4بن بازعبد الله  الشيخ عبد العزيز، قهاءالف

 .8والدكتور حسام عفانة 7والشيخ صالح الفوزان

                                                           
الرازي: أحمد بن  ه.1414، 3بيروت، ط–، دار صـــادر 28ص\11، جلســان العربابن منظور: محمد بن مكرم بن على،  1

 هـ.1399، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د.ط، 150ص\1، جمقاييس اللغةمعجم فارس، 
، 2سوريا، ط– ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع492\1، جالوجيز في أصول الفقه الاسلاميالزحيلي: محمد مصطفى،  2

، دار الكتاب الإســلامي، 237\4، جكشــا الأســرار شــرح أصــول البزدوي : عبد العزيز بن أحمد بن محمد، البخاري ه. 1427
 د.ط، د.ت.

ديد وذهب بعض الفقهاء إلى اشـــــتراط البلوغ، لكنهم لم يناقشـــــوا تح، روعية زواج الصـــــغيرةفي تراثنا الفقهي ناقش الفقهاء مشـــــ 3
 الزواج بسن معينة.

أشـــــــــــــرف على جمعه وطبعه: ، 127ص\4ج ،مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد اللهابن باز:  4
 .محمد بن سعد الشويعر

 .هـ1420، 7، طبيروت- دار الوراق للنشر والتوزيع، 50، صين الفقه والقانون المرأة ب، مصطفى بن حسني: السباعي 5

، دار النفائس للنشر والتوزيع، 71، صالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر: عمر سليمان عبد الله،  6
 هـ.1436، 6ط
 ./http: //almoslim.netـ، ه1432شعبان  12، تحديد سن الزواج مخالفة لشرع اللهالفوزان: صالح،  7

 هـ.1431، د.ن، د.ط، 188ص\15، جفتاوى د حسام عفانة، حسام الدين بن موسى محمد: بن عفانةا 8

http://almoslim.net/
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 ومن الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرين في عدم جواز تحديد الزواج بسن معين:

 من القرآن الكريم:

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم}قوله تعالى:  -

 .1{ضمطحكم ضخ ضح

الشريعة ما يدل  بل في، تزوج فيه الفتاةت  بين صالح فوزان أنه ليس في الشريعة ما يحدد السن الذي 
السابقة أن الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثة  بالآيةمستدلا ، على خلاف ذلك

 2العدة. مثل اليائسات من الحيض كما أن الصغيرة تزوج وتطلق وتلزمها، أشهر

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج} قوله تعالى: -
3{ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

. 

، ليتيمةا ظهرت الآية جواز تزويجأحيث ، دلت الآية على ترغيب الزواج فلم تحدد الزواج بسن معين
 4.فيكون المقصود التي لم تصل سن البلوغ، ومن المعلوم أنه لا يتم بعد البلوغ

 خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح} قوله تعالى: -

 5.{ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

 فلا يوجد نص   ،يد الزواج بسن معينلم تق، فقد استرشدوا بالآية الشريفة على أن الشريعة الإسلامية
 ،وهذا الأمر مخالف لما جاء في كتاب الله بجواز زواج الصغار، تحديد سن الزواج يقوم على شرعي  

 6قد خالف شريعة الله ورسوله بما لم يأذن به.ف، ومن يقول بجواز تحديد سن الزواج

                                                           
 (.4سورة الطلاق، رقم الآية) 1
  .تحديد سن الزواج مخالفة لشرع اللهالفوزان: صالح،  2
 (.127سورة النساء، رقم الآية ) 3
 .126ص\4، جمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، بن بازا 4

 (.21سورة الشورى، رقم الآية ) 5

 .127ص\4، جمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، بن بازا 6
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 :من السنة النبوية

، (1)عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع صلى الله عليه وسلمتزوج النبي  -
كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر ، وفعله تشريع لهذه الأمة
، ه وسلمصلى الله علي أن يشرع غير ما شرعه الله ورسولهفليس لأحد ، دون تحديد سن معينة

رع ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وش، ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله؛ لأن فيه الكفاية
 2.تعالى للناس ما لم يأذن به الله

ا - ن ه  ي  اللَّ   ع  ة  ر ض  ل  ، ع ن  ع ائ ش  ل ى الله  ع  ول  اللَّ   ص  : ق ال  ر س  ر ن ا ي ه  و  ق ال ت  د ث  ف ي أ م  ل م : "م ن  أ ح  س 
ا ل ي س  ف يه   "، ه ذ ا م   .3ف ه و  ر دٌّ

وز فلا يج، فهو رد على من يقول بجواز تحديد سن معين للزواج، وما جاء في الحديث السابق
ومخالف للنصوص التي ترغب وتحث ، سلاميةغير منصوص عليه في الشريعة الأ أمر   استحداث  
 .اج للبنت مبكراً على الزو 

فإنه أغض  ،" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج:قول النبي صلى الله عليه وسلم -
 .4ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء"، للبصر وأحصن للفرج

 لما فيه من التحصين للفروج.، فقد دل الحديث على ترغيب الشباب بالزواج

 :دليلهم من المعقول

اة يختلف فسن البلوغ للفتى والفت، ن تحديد الزواج بسن معين هو أمر غير مقبول في الشرع والعقلإ
ل وفكرة تحديد سن الزواج هي فكرة غربية الأص، من ناحية بنية الجسم واختلاف البيئة المحيطة بهم

 5لا وجود لها في الشريعة الاسلامية.
                                                           

وق دار ط ،الناصـــــر محمد زهير بن ناصـــــر :المحقق ،صــــحيح البخاري ، الله محمد بن إســـــماعيل الجعفي أبو عبد، البخاري  1
كتاب النكاح: باب تزويج الأب  .ه1422، 1ط (،النجاة )مصــــــورة عن الســــــلطانية بإضــــــافة ترديم ترديم محمد فؤاد عبد الباقي

 (.7/17( )5134. ح )الأم ابنته من ام

 المرجع السابق. 2
 .6972، ح: 184ص\3كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ج ،صحيح البخاري البخاري،  3
 .9105، ح: 26ص\3كتاب الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ج ،صحيح البخاري البخاري،  4

 .127ص\4، جمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازبن باز، . ا50، صالمرأة بين الفقه والقانون السباعي،  5
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ء ومن هؤلا، إلى جواز تحديد الزواج بسن معين : ذهب عدد من الفقهاء المعاصرينالقول الثاني
 4يوسف القرضاوي  3محمد رشيد رضا 2محمد الخضري  1محمد بن صالح العثيمين، الفقهاء

 ثر والمعقول:لقران الكريم والسنة النبوية والأ واستند الفقهاء على أدلة من ا

 من القرآن الكريم:

 5.{فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} قوله تعالى: -

" هو أهلية الزواج لكلا الطرفين وقدرتهم على تحمل فالم قصود من قوله تعالى" ب ل غ وا الن  ك اح 
يعية ومثل ت الطبوالبلوغ عندهم يكون بظهور العلاما، وهو قول كثير من المفسرين، مسؤولياته

 .6ذلك يكون بالسن

 من السنة النبوية:

وسل م  ها أبوها النبي  صل ى الله عليهزوج -رضي الله عنهما-ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر  -
كر رضي علمتم أن أبا ب فهل، لكن استدلالكم به غير صحيح، وهي صغيرة دليل صحيح ثابت

 استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت؟! الله عنه 

بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم ، الجواب: ما علمنا ذلك
ا الن ب ي  ق  تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام خي رها مثل ما أمره الله، تمتنع ن ت ن  : }ي اأ ي ه  ك  إ ن  ك  و اج  ز  ل  لأ 

يلًا{ م  ر احًا ج  ك ن  س  ر  ح  ك ن  و أ س  ت  ع  ال ي ن  أ م  ا ف ت ع  ز ين ت ه  ن ي ا و  ي اة  الد  ن  ال ح  أي: بلطف وحسن معاملة وشيء  ،ت ر د 
                                                           

 هـ.1428، 1الاسلامية للنشر والتوزيع، ط ، المكتبة272ص\6، جصحيح البخاري  شرحالعثيمين: محمد بن صالح،  1

مجلة ، 125ص\25، جمســــألة تحديد الزواج بقانون ومســــلت الحكومتين العثمانية والمصــــرية  يهرضــــــا: محمد رشــــــيد،  2
 .المنار

 .125\ 25المرجع السابق، ج 3
qaradaw I -https: //www.alم، 2012، تحديد ســـن لزواج البنات ضـــروري لضـــمان حقوقهنالقرضـــــاوي: يوســـــف،  4

.net/. 
 (.6سورة النساء، رقم الآية) 5
، بيروت–دار إحياء التراث العربي ، 60ص\2، جأنوار التنزيل وأســرار التأويل، ناصـــر الدين أبو ســـعيد عبد الله: البيضـــاوي  6

شـــركة مكتبة ومطبعة مصـــطفى البابى الحلبي ، 188ص\4، جتفســـير المرا ي، أحمد بن مصـــطفى: المراغي. ه1418، 1ط
 .ه1365، 1، طمصر–أولاده و 
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 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج}، لمالمن ا
 .1{طح

ري أبويك استأم»وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فأول من بدأ بها عائشة ـ رضي الله عنها ـ 
 .(3()2)فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة، «في هذا وشاوريهم

ئ ول   ،ك ل ك م  ر اع  " الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن - ل ك م  م س  ك  و 
ي ت ه .."  .4ع ن  ر ع 

 على أن ،أنه يجوز للولي إصدار ما فيه صلاح ومنفعة للرعية بما يراه مناسباً ، فيستدل من الحديث
، واج بسن معينتحديد الز  فبإصداره قرار، الشريفة أو السنة الكريم لما جاء في الكتاب لا يكون مخالفاً 

 لقوله تعالى:، 5ووجب على الرعية طاعة ولي الأمر، هو من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة
 .6{ لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}

 :7دليلهم من المعقول

 فيكون كل منهم قد وصل لمرحلة إن تحديد سن الزواج فيه تحقيق مصلحة للزوج والزوجة -أ
 لمسؤولية.على تحمل ايكون فيها قادراً 

                                                           
 .29سورة الأحزاب:  1

ي اة  الد  : كتاب تفســــــــير القرآن ،صــــــحيح البخاري ، البخاري  2 ن  الح  ن ت ن  ت ر د  ك  إ ن  ك  و اج  ا الن ب ي  ق ل  لأ  ز  ا باب قوله: }ي ا أ ي ه  ز ين ت ه  ن ي ا و 
ر احًا ج   ك ن  س  ر  ح  ك ن  و أ س  ال ي ن  أ م ت  ع  يلًا{ ]الأحزاب: ف ت ع   .(6/117) (4785. ح )[28م 

 هـ.1422، 1، طدار ابن الجوزي ، 55ص\12، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح: العثيمين 3

 .398، ح: 5ص\2، كتاب الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، جصحيح البخاري ، البخاري  4

، 1، ع11، مج الزواج بين الفقه الاســـــــلامي وقوانين الأحوال الشـــــــخصـــــــيةتحديد ســـــــن بوخاري: فاطمة وحزاب ربيعة،  5
 .2020، مارس 253ص

 (.59سورة النساء، رقم الآية) 6
 qaradaw I .net-https: //www.al، 2012، تحديد سن لزواج البنات ضروري لضمان حقوقهنالقرضــاوي: يوســف،  7

مسألة تحديد الزواج بقانون ومسلت الحكومتين العثمانية رضا، . 55ص\12، جالشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين
 . 125ص\25، جوالمصرية  يه
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تعرض التي قد ت إن تحديد سن الزواج فيه حماية للقاصرات من المخاطر الصحية والنفسية  -ب
 سرية.دارة الأة القدرة على تحمل المسؤولية والإا لقلوتفاديً ، لها بزواجها مبكراً 

ر مخالف وغي، فتحديده من باب السياسة الشرعية الزواج من الأمور المباحة للحاكمتحديد سن  -ج
 جاء في الشريعة الإسلامية.لما 

 لنكاح كما لم تبلغ الاستعداد النفسي والجسماني. الا حاجة لزوجة صغيرة لم تبلغ  -د

لا يترك  حتى، إنه لا بد من تحديد سن معينة لتزويج البنات، قال الدكتور يوسف القرضاوي  -ه
نظرون إلا لا يو ، ليتعظ الناس الذين لا ينظرون لمصالح البنات، الأمر لبعض الآباء العابثين

من  فلا بد، وليس بحالات فردية، وهذا أمر يتعلق بعموم الناس، إلى مصالحهم الشخصية
 من أبيها. وتغضب، فما فائدة تزويج بنت في سن صغيرة ثم بعد ذلك تندم، مراعاة مصلحتهم

 :الترجيحو  المناقشة

لعدم وجود  ،الزواج بسن معين بعد عرض الآراء والأدلة أرى ترجيح الرأي الثاني القائل بجواز تحديد
 وأن ما جاء في أدلة المعارضين لتحديد سن الزواج من الكتاب، نص قطعي يمنع تحديد سن الزواج

لما فيه ، وبيان الحكمة من الزواج ،هو من باب الترغيب والحث على الزواج الشريف والسنة الكريم
يا لم "الرسول صلى الله عليه وس ديثوح، من صيانة للنفس وتحصين الفروج والحفاظ على النسل

دليل على اشتراط الاستطاعة الجسدية والمادية وتحمل  1لشباب من استطاع منكم الباءة..."معشر ا
لى أن و  ن الأ  م وغرائز   وللزواج شهوات  ، بطهارته وعفته ناجحاً  مسؤولية تبعات الزواج ليكون زواجاً 

كما وعق ب النووي في شرحه على مسلم" ليس ، يتمتع بها من أصبح معدا لها وصار في حاجة لها
في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت 

كما ويتبن لنا من حديث عائشة أن الرسول صلى ، للمشكلاتوهذا رأي مطلق لا يقترح حلا ً ، تسع"
 ين بلوغها.وكأنه انتظر النكاح بها لح ،بها في التاسعة وبنىالله عليه وسلم عقد عليها في السابعة 

رعه وما يش، والظروف التي كانت زمن عائشة رضي الله عنها تختلف تماما عن وقتنا الحاضر

                                                           
 .9105، ح: 26ص\3كتاب الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ج، صحيح البخاري ، البخاري  1
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 وإنما جاء تحديده، ولا يحلل حراماً  فلا يحرم حلالاً ، الحاكم هو من باب المصلحة ودرء للمفاسد
لتغير الظروف بما يتناسب مع الوقت الذي  ونظراً ، العامة للزواج بسن معين هو من باب المصلحة

 لما يحدث من إجبار الآباء على تزويج بناتهم وما يحتويه المجتمع من فساد. نعيشه وتلاشياً 

لمستجدات الحياة وما تقتضيه حاجة ومصلحة العباد عملا  تبعاً  مر تحديد سن الزواج للحاكمأوترك 
جازت الشريعة أفقد ، 1ل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة"بالقاعدة الشرعية "الحاجة تنز 

الزواج في  فتحديد سن، ا للضررسلامية تحديد المباح للحاكم وأولياء الأمر لمصلحة يرتؤوها ودفعً الأ
ع الذي لتغير ظرف الحياة والواق شمسية لكلا الطرفين جاء نظراً  ةالقانون الأردني بسن الثامنة عشر 

وإن رفع سن الزواج لا يتعارض مع التحديد السابق لسن الزواج لمصلحة يراها الحاكم كما ، نعيشه
برام عقد لإ ذلك أن الزواج تشوبه متغيرات الحياة المستجدة فلم يعد البلوغ الجسدي والعقلي كافياً 

 الزواج الناجح.

 وأرى أن مما يدعم الرأي الذي رجحته ما يلي:

 الشريعة:

لا ، حلحرمات الله فهو "صحي أو تحليلاً  ي الديار على حكم السلطان غباراً حين لا يرى مفت، شرعاً 
 .2إشكالية فيه" مبينا أن "من حق السلطان في الإسلام أن يحدد المباح"

 نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} :قوله تعالى

 :فيه ثلاث مسائل، 3{بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

الآية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس : لما تقدم إلى الولاة في الأولى
 وهي امتثال أوامره واجتناب، تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولاً ، بالعدل
 .ثم بطاعة رسوله، نواهيه

                                                           
 .ـه1409، دمشق–دار القلم ، 2، ط209، صشرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمدالزرقا:  1
2 https://2u.pw/1STFh  
  (.59سورة النساء، رقم الآية ) 3

https://2u.pw/1STFh
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 .ثم بطاعة الأمراء، فيما أمر به ونهى عنه :ثانيا

أطيعوا  :قال سهل بن عبد الله التستري ، ريرة وابن عباس وغيرهمعلى قول الجمهور وأبي ه :ثالثا
ين والأحكام والحج والجمعة والعيد، والمكاييل والأوزان، ضرب الدراهم والدنانير :السلطان في سبعة

وإن  ،اصفإن أفتى فهو ع، وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي :قال سهل .والجهاد
وأما طاعة الطاعة أئمة المسلمين في غير معصية سلطان  :وقال ابن خويز منداد، جائراً كان أميرا ً 

 1ولا تجب فيما كان لله فيه معصية.، فتجب فيما كان له فيه طاعة

 القدرة على تحمل المسؤولية:

 حملفتح بيت  وت م ن ه م  تحت سن الثامنة عشرة قادرون على تحملفي واقعنا الذي نعيشه هل 
ناضج  لأنه في هذا السن غير، ن نفقة زوجة وأطفال وتحقيق الاستقرار لهم؟ الجواب لامسؤولياته م

 ه يكون حملاً فبزواج، فيكون هو من بحاجة إلى رعاية ونفقة من قبل الأهل، بشكل كافي ومالياً  فكرياً 
وج ز ويؤدي ذلك إلى مشاكل بين ال، هل في تحمل الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولادهعلى الأ ثقيلاً 

ي المؤدي وإلى زعزعة الاستقرار الأسر ، والزوجة لعدم القدرة على توفير المعيشة الكريمة لها ولأطفالهم
وبالنسبة للزوجة تكون غير مؤهلة وواعية بالمسؤوليات المترتبة ، في أغلب الأحيان إلى الانفصال

 على الحياة الزوجية اتجاه الزوج وبيتها وتربية أطفالها.

 التعليم:

الإسلام غير مؤهلين تعليميا ف صبحون يؤدي إلى الحرمان من التعلم في ةج قبل سن الثامنة عشر الزوا
 لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم} :دعا للتعليم قوله تعالى

( يضمن لهم التعلم إلى مرحلة الثانوية العامة وهي من ةالثامنة عشر ب  فتحديد سن الزواج )، 2{له

فإن أرادو ، أدنى من التعلم اً حدبوصفه لهم حقهم في التعلم  فباجتيازها يكون قد ضمن، هم المراحلأ 
 الالتحاق بالجامعة وإكمال مسيرتهم التعليمية في أي وقت لاحق فيتسنى لهم ذلك.

                                                           
، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 259ص\5، جتفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: القرطبي 1

 .هـ1384، 2، طالقاهرة–دار الكتب المصرية 

 (.9، رقم الآية )سورة الزمر 2



 20 

 من الناحية الصحية:

يؤثر الزواج المبكر على الحالة الصحية للفتاة بحيث تكون بنية جسمها غير قادرة على الزواج وما 
ة إضافة إلى عدم توفر القدر  ،مما يشكل خطورة على حياتها وحياة جنينها ،دةيتبعه من حمل وولا

مع جيال واعدة تقوم بالمجتأفالمجتمع بحاجة إلى ، لديها على تربية أطفالها وتحمل مسؤولياتهم
 وتنهض به.

 رفع الحرج:

لفتى والفتاة لفسن البلوغ ، غير مقبول في الشرع والعقل اً يرى الفريق الأول تحديد سن الزواج أمر 
قط بين فأقول إن سن البلوغ لا يختلف ف، يختلف من ناحية بنية الجسم واختلاف البيئة المحيطة بهم

، ريان أنفسهم والفتيات أنفسهن أي أن سن البلوغ يختلف من فرد إلى آخت  الفتى والفتاة بل بين الف  
كما أن البلوغ  ،للفتى أو الفتاةويتلازم مع هذا السن تغيرات جسدية ونفسية وهرمونية تسبب الحرج 

وإن ، يةالزواج مهيئين للمشاركة في إقرار حياتهما المستقبل ابل بالعقل ليكون طرف، ليس بالجسد فقط
 رفع سن البلوغ الطريق الأمثل لكشف هذا الحرج والضبابية عن هذا السن.

شمسية  ةالخامسة عشر  باستثناء لمن هو في سن م2010لسنة ومع كل هذا فقد جاء القانون الأردني
بالسماح لهم بالزواج ضمن ضوابط ومصلحة يقدرها قاضي ، سنة شمسية ةإلى ما دون الثامنة عشر 

ي زواج ف كأن يكون هناك مصلحة وضرورة ملحة فلا يظلم أحداً  وعادلاً  وبهذا يكون منصفاً ، القضاة
ا الاستثناء فبهذ ي القضاةبعد التحقق من وجود هذه المصلحة وتقديرها من قبل قاض، حد الطرفينأ

 يسمح لهم بالزواج.

 تحديده بسن معينة لا يجوز أنإلا أنني أرى أن ، لمشروعية تحديد سن الزواج الدراسة ومع ترجيح
الات من خلال تتبع ح، عن دراسات علمية وإنما يجب أن يكون ناتجاً ، يكون استجابة لضغط خارجي

قق للخلوص إلى تحديد سن يح، لسن في استقرار الزواجودراسة أثر ا، الزواج في المحاكم الشرعية
 ومن جهة أخرى يضمن استقرار الحياة الأسرية. ،مصلحة المجتمع في تحقيق الإحصان من جهة
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 المطلب الثاني: الفرق في السن بين الزوجين

تكمل  يمنع إجراء العقد على امرأة لم: 1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ7المادة )
ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها 

 .واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك

يمنع إجراء العقد على  :2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأ(: المع11المادة )
 شرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من ع

المرأة  سواء كانت، منع إجراء عقد الزواج للمرأة إذا كان الخاطب يكبرها بعشرين عاماجوهر التعديل: 
الشخصية  حوالكما هو في قانون الأ ةأو أكثر فلم يقيده في سن الثامنة عشر  ةفي سن الثامنة عشر 

ن جاء بها القانون من باب السياسة أإلا الإسلامي غير متناوله في الفقه  المادة وهذه، 1976لسن 
 .الشرعية

من القرآن أو السنة على منع الزواج للمرأة إذا كان الرجل يكبرها  لا توجد آراء فقهية أو نص شرعي
حة عقد من شروط ص اً شرطبوصفه بعين الاعتبار  هذا التفاوت ولم يأخذ، بأكثر من عشرين عاماً 

وإنما جاء  ،سلاميةلإباحة وعدم المنع في الشريعة الإفالأصل ا، في الكفاءة اً شرطبوصفه لزواج أو ا
القانون ومن باب السياسة الشرعية التي تبيح للحاكم تحديد المباح بما يراه مناسبا مع  المنع من

"  :فقهيةبالقاعدة ال ولمصلحة عامة ومنفعة يراها الحاكم عملاً ، التغيرات الزمانية والبيئية الحاصلة
في ، فالمرأة عند زواجها من رجل يكبرها عشرين عاما، 1لتصرف على الرعية منوط بالمصلحة"ا

الفرق بينهما ف ،من الناحية الفكرية لاختلاف مراحل النضوج وتفاهماً  الغالب لا يكون بينهما انسجاماً 
ن عن الزوج الذي يكبرها عشري اً يكون مختلف فمنطق الحياة من وجهة نظر الزوجة، فرق جيل كامل

يؤدي ذلك ف، إضافة إلى ذلك لا يكون هناك تكافؤ في جوانب الحياة الزوجية المختلفة، أو أكثر عاماً 
فيجيء القانون  ،سرة والأولادوتشتت الأ، إلى عدم التفاهم والتناغم بينهم وبالتالي إنهاء الحياة الزوجية

بولها ق من باب الخوف والحرص على مصلحة المرأة كأن يكون و ، لهذه العواقب والنتائج تلافياً بهذا 
ة كطمع على هذا الزواج لغايات مختلف وإجبارهم مع وجود هذا الفارق السني الكبير بسبب إكراه الأهل

                                                           
 .309، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا، 1
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وحرصاً على بناء الاسرة واستقرارها بشكل خاص وعلى المجتمع ، الأهل لوضعه المادي إن كان غنياً 
 لضبط هذه المسألة بما يتناسب مع ثقافة المجتمع نون الأردني هذا المنعفقد فرض القا، بشكل عام

 السائدة. 

ولوية عليا أبوصفه إن الهدف الرئيسي من الزواج هو الستر والعفاف على من هم في سن الشباب 
فشر عت هذه المادة تماشياً مع الهدف المنشود فحثت ، وبناء أسرة شابة قوية في حياة كلا الزوجين

وخصصت فارق السن للذكور دون الإناث مؤكدةً ، واج الذكور على الإسراع في الزواج لا التأخيرالأز 
 فإذا كان شاباً كان أقدر وأقوى على تحمل تبعات الزواج. ،أن الإسلام أعطى القوامة للزوج الرجل

ة بين لكما وتهدف إلى تحقيق العدالة في الزواج بين طبقات المجتمع المختلفة بحيث لا تكون دو 
 الأغنياء.

ان إذا ك ولم يجئ المنع قطعيا إنما أعطى القانون الحق للمرأة الزواج بمن يكبرها عشرين عاماً 
لمة يمنع وك، وقانوناً  الزواج جائز شرعاً  افهذ، بعد تحقق القاضي من هذا الأمر، برضاها واختيارها

 . من باب عدم الجواز أو التحريملا، درءاً للمفسدة المترتبة على هذا الزواجو  من باب سد الذريعة

 المطلب الثالث: عضل الولي

للقاضي عند الطلب حق تزويج  م:1976لسنة  الأردني حوال الشخصيةفي قانون الأ (6المادة )
ل الولي  ير الأب أو الجد البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضْ 

 من الأولياء بلا سبب مشروع.
كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً  أما إذا

 وكان العضل بلا سبب مشروع.

 (10مع مراعاة المادة ) م:2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ المعدلة في قانون الأ (18المادة )
الخامسة عشرة سنة شمسية  يأذن القاضي عند الطلب تزويج البكر التي اتمت، من هذا القانون 

 .سبب مشروع من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا
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لبكر ا هو انتقال ولاية الزواج من الولي إلى القاضي في حال عضل الولي عن تزويج جوهر التعديل
ي ف بلا سبب مشروع مراعيا مع ما جاء في سن الخامسة عشر سنة شمسية عند الطلب من الكفؤ

 .في حالات خاصة سن الخامسة عشر بزواج من في ن موافقة قاضي القضاةأ( أي 10) المادة

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 ل وحكمهتعريف العض  

 والآثار المترتبة عليه، لالموقف الفقهي من العض  

 اصطلاحا:و تعريف العضل لغة 

وعضلت المرأة عضلا وعضل ومنها عضل الرجل يعضل عضلا ، هو المنع والشدة ل لغة:العضْ 
 2.{في فى ثي ثى ثن}قوله تعالى ، 1أي منعها من التزوج ظلما، أيمه  

 هو امتناع الولي عن تزويج المرأة من الخاطب الكفء الذي رضيت به العضل اصطلاحا:تعريف 
 3سبب مشروع. دون 

 حكم العضل في الشريعة الإسلامية:

طهاد مشروع فيه من التعسف والاض بلا سببعضل الولي من تزويج من هي تحت ولايته من الكفء 
 تي تى} لقوله تعالى:، سلامية حراموحكمه في الشريعة الإ، ترضاهو  لحقها في الزواج ممن تريده

دلت الآية ، 4{كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
                                                           

لصـــحاح تاج اللغة ا، أبو نصـــــر إســـــماعيل بن حماد الجوهري : الفارابي، 452-451ص \11، جلســـان العرب، ابن منظور 1
 .هـ1407، 4ط بيروت–دار العلم للملايين ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 1767ص\5، جوصحاح العربية

 (.232) قرة، رقم الآيةسورة الب 2
، 2، طدار الكتب العلمية، 248ص\2، جبدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائعد، علاء الدين أبو بكر بن مســــــعو الكاســــــاني:  3

، د.ط، د.ت. دار الفكر، 232ص\2، جحاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة. الدســـوقي: ه1406
: علاء الدين أبو ، المرداوي ه1415، 1، طدار الكتب العلمية، 252ص\4، جالمحتاجمغني  محمد بن أحمد،الشـــــــــــــربيني: 

 ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســـــن التركي 75ص\8، جالانصــــاف في معرفة الراجح من الخلافالحســـــن علي بن ســـــليمان، 
 ، د.ت.2دار إحياء التراث العربي، ط، عبد الفتاح محمد الحلو-
 (.232ة)سورة البقرة، رقم الآي 4
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د في حال بعقد جدي زواجهنأعلى تحريم منع النساء المطلقات اللواتي انتهت عدتهن من الرجوع إلى 
"ف لا   :قوله تعالى فالمقصود من، 1ي الرجوع إلى زوجها وحصل التراضي بينهم شرعا وعرفارغبت ف

" ل وه ن  وسبب نزول الآية الكريمة،  2والعضل مما لا يجوز بنص القرآن.، هو النهي ويفيد التحريم، ت ع ض 
تًا "، 3هو عضل معقل ابن يسار بمنع أخته من الرجوع لزوجها ت  أ خ  و ج  : ز  ا،ق ال  ل  ف ط ل ق ه   ل ي م ن  ر ج 

ا،  ت ه  ، ف ط ل ق  ت ك  ت ك  و أ ك ر م  ف ر ش  ت ك  و  و ج  ل ت  ل ه : ز  ا، ف ق  ط ب ه  اء  ي خ  ا ج  ت ه  د  ت  ع  ت ى إ ذ ا ان ق ض  ا، ث  ح  ط ب ه  ئ ت  ت خ  م  ج 
لًا لا  ب أ س  ب ه   ان  ر ج  ك  اللَّ   لا  ت ع ود  إ ل ي ك  أ ب دًا، و  ان ت  الم ر أ ة  ت ر يد  لا  و  ك  ه  أ   ، و  ع  إ ل ي ه ، ف أ ن ز ل  اللَّ   ه ذ  ن  ت ر ج 

} ل وه ن  ا إ ي اه "232]البقرة:  الآي ة : }ف لا  ت ع ض  ه  و ج  : "ف ز  ول  اللَّ  ، ق ال  ل  ي ا ر س  : الآن  أ ف ع  ل ت   .4[ ف ق 

 عضل الولي: آراء الفقهاء في انتقال الولاية إلى القاضي في حال

 ن في حال عضل الولي عنأ 7أحمد ورواية عن 6والمالكية 5ذهب كل من الحنفية القول الأول:
 

                                                           
، 2، طالســــــعودية–مجمع الملك فهد لطباعة المصــــــحف الشــــــريف ، 37\1، جتفســــير الميســــر، نخبة من أســــــاتذة التفســــــير 1

محمد علي النجار وق: أحمد يوســـــــــــــف النجاتي يحق، ت148ص\1، جمعاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد: الفراء. ه1430
 ، د.ت.1، طمصر–ف والترجمة الشلبي دار المصرية للتألي، عبد الفتاح إسماعيلو 

 ،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضــــــــمنه من الســــــــنة وآي القرآنالقرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،  2
 هـ.1427، 1بيروت، ط–، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة 158/ص6ج

نةا، بو عمر يوســـــــــــــف بن عبــد الله بن محمــد: أالقرطبي 3 كافي أهل المدي ق: محمــد أحيــد ولــد مــاديــك يحق، ت524ص\2، جل
 .ه1400، 2، طالمملكة العربية السعودية- الرياض الحديثة مكتبة،، الموريتاني

 .5130، ح: 16ص\7، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح بولي، جصحيح البخاري ، البخاري  4
، 2، طبيروت- دار الفكر، 82ص \3، جالمحتار على الدر المختار رد، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 5

عبد الرحمن بن محمد بن ســــــليمان ، بداماد أفندي. 248ص \2، جبدائع الصــــنائع في ترتيب الشــــرائع. الكاســــــاني، ه1412
 \1ج د.ط، د.ت.دار إحياء التراث العربي   .مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(، هـ1078)المتوفى:  ،المدعو بشيخي زاده

، المبســــــو ، محمد بن أحمد بن أبي ســــــــهل شــــــــمس الأئمة: الســــــــرخســــــــي، د. ط، د.ت. دار إحياء التراث العربي، 339ص
البحر الرائق شـــــــــرح كنز ابن نجيم: زين الــدين بن إبراهيم بن محمــد، ، ه1414، د.ط، بيروت–دار المعرفــة ، 13ص\5ج

 ت.، د.2، دار الكتاب الإسلامي، ط136ص\3، جالدقائق
ــــ1415، 1، طدار الكتب العلمية، 106ص\2، جالمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر: المدني 6 أبو الوليد : القرطبي. هـ

: الغرناطي. ه1425، د.ط، القاهرة–دار الحديث ، 42، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصــــد، محمد بن أحمد بن محمد
 ، د.ن، د.ط، د.ت.134، صن الفقهيةالقواني، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد

، دار الكتب العلمية، د.ط، 52ص\5، جعن متن الإقناع كشــــــاف القناع: منصــــــــور بن يونس بن صــــــــلاح الدين، البهوتي 7
 د.ت.
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وعند ، لفيزوجها من الكفء وبمهر المث ،النكاح إلى السلطان تزويج من هي تحت ولايته تنتقل ولاية
 .قل من ثلاث مراتأالولاية إلى السلطان إذا كان العضل  تنتقل 1الشافعية

 :القياسو  القول الأول من السنة أدلة

 من السنة: 

ل ي   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:، عن عائشة - ل ط ان  و  وا ف الس  ر  ت ج   م ن  لا  ).... ف إ ن  اش 
ل ي  ل ه (. و 

2 

لى بدليل أن النبي ص، انتقلت الولاية للسلطان، دل الحديث على أن في حال عضل الولي الأقرب
تفيد  (طان)فالسل ن الفاء في كلمةأو  تبعها بالسلطانأوسلم أورد شجار الأولياء ومن ثم  الله عليه

عند تنازع ف، وبذلك يكون السلطان أحق وأجدر في الولاية عند عضل الأولياء ،التعقيب والترتيب
شاحنة والم وذلك لإنهاء الخلاف، في أمر نكاح وليتهم تصبح ولاية النكاح للسلطان الأولياء وتشاجرهم

قام  ه  ئ  الواقعة بينهم وتلاشيا لوقع الخصومة والشقاق. وتزويج الفتاة حق على وليها فإن امتنع من أدا
 3الحاكم بإيفائه.

 من القياس:

 ،كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه واستوفاه الحاكم لها، يقاس النكاح على دين الولي لموليته
 كذلك يقوم  ،فكما يرد الحاكم الدين من الوالي لموليته، ى وليهاهما حق للمرأة علفالنكاح والدين كلا

  

                                                           
مغني المحتاج، . الشربيني، ه1410، د.ط، بيروت–دار المعرفة ، 14ص \5، جالأم، أبو عبد الله محمد بن إدريسمكي: ال 1
، ط أخيرة، بيروت- دار الفكر، 234ص \6، جإلى شـــــــــرح المنهاج نهاية المحتاج، محمد بن أبي العباس: ليالرم. 252\4

عادل أحمد عبد -ق: علي محمد معوض يحق، ت47ص \9، جحاوي الكبير، أبو الحســـــن علي بن محمد. المارودي: ه1404
 .هـ1419، 1، طلبنان–دار الكتب العلمية  ،الموجود

 .5130، ح: 16ص. 7/كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح بولي، ج ،خاري صحيح الب، البخاري  2
(، ه620)المتوفى:  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدســـي ثم الدمشـــقي الحنبلي :ابن قدامة 3

. العظيم 106\2، دونـةالمـ، . مــالــك13/ص3. جم1994-ه1414، 1ط ،دار الكتــب العلميــة، الكـافي في فقـه الأمـام أحمـد
 دار الكتب العلمية ، 71ص\6، جعون المعبود شــــــــرح ســــــــنن أبي داود، محمد أشـــــــــــرف بن أمير بن علي بن حيدر: آبادي

 ،تحفة الأحوذي بشـــــــــرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: المباركفورى . ه1415، 2، طبيروت–
 ، د.ت.بيروت–دار الكتب العلمية ، د.ط، 192ص\4ج



 26 

 1.مقام الولي الممتنع عن تزويج موليته

ت ويوجد مفارقا، ن الدين حق عليه وأن ولاية النكاح هي حق لهأإلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى 
ما أبالفسق  الحكم عليه فولاية النكاح تنتقل من الوالي بجنونه أو موته أو، بين الدين وولاية النكاح

ما في أ ،واعتبار الولاية في بقائها من العدالة ولكن في حال عضل الولي تزول، في الدين لا تنتقل
 2الدين فلا تعتبر بوجود الدين أو زواله.

إلا انه لا يطعن في صحة القياس لوجود حق ، الدينو  ومع وجود هذه المفارقات في ولاية النكاح
 .ؤهفيلزم عليه أدا، لولي في النكاحمشترك للمرأة مع ا

 أن الولي، وحجة الشافعية في انتقال الولاية إلى السلطان إذا كان العضل أقل من ثلاث مرات
ما يؤخذ على وإن، فلا تسقط ولايته بدعوى الفسق، العاضل لا يؤخذ بفسقه إلا إذا عضل ثلاث مرات

 3رأة.أنه ظالم وتنتقل الولاية للسلطان لرفع الظلم عن الم

فنرى أن الشافعية أن الولاية تنتقل إلى السلطان مباشرة إذا توجهت المرأة إلى السلطان أي بينها وبين 
 أما إذا لم يكن هناك عداوة ظاهرة يمهل الشافعية الولي ثلاث مرات ثم يحكم، وليها عداوة ظاهرة

 من الولي العاضل.فالأولى أن تنقتل ولاية النكاح إلى السلطان ، بفسقه السلطانالسلطان 

 :من المعقول

، فيه ظلم وضرر وفساد كبير، إن عضل الولي بمنع وليته من الزواج من الكفء وممن ترغب به
 4سلطان.ن تنتقل الولاية للأوبهذا من الأولى ، والسلطان مختص برفع الظلم ودفع الضرر عن العباد

                                                           
، 1لبنان، ط–، دار الكتب العلمية 111ص\6، جالمبدع في شــــرح المقنعابن مفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، 1

 ه.1418
أبو زكريا محيي : النووي ، ه1388، مكتبة القاهرة، د.ط، 31ص\7، جالمغنيابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله،  2

، ابن مفلح، طبعة كاملة معها تكملة الســــــــــبكي والمطيعي، د.ت. دار الفكر، 262ص\16، جالمهذبالمجموع شـــــــرح ، الدين
 .111\6، المبدع في شرح المقنع

 .252\4، مغني المحتاج، الشربيني 3
، 82.\3، رد المحتار. ابن عابدين، 106\2، المدونة، . مالك522 \2، بدائع الصـــــــنائع في ترتيب الشـــــــرائع، كاســــــــــانيال 4

 .252\4 ،مغني المحتاجني، الشربي
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وهذا قول  وليس للقاضي، الأبعدلي الو  إلى قربتقل الولاية في حال عضل الولي الأتن القول الثاني:
 .2وعند الشافعية في حال كان العضل لثلاث مرات فأكثر، 1عند الحنابلة وهو الراجح عندهم

 أدلة القول الثاني من السنة والقياس:

 من السنة:

ل ط ان  ، ....": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن عائشة - وا ف الس  ر  ت ج  ي  م ن  لا  ل  و   ف إ ن  اش 
ل ي  ل ه    .3"و 

دل الحديث عند أصحاب هذا الرأي على أن عند عضل الولي القريب تنتقل الولاية للأبعد وليس 
يه )ضمير ف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإن اشتجروا"، لوجود غيره من الأولياء، للسلطان

لقوله  ،الحالة تنتقل الولاية للسلطانالجمع( أي عند عضل جميع الأولياء القريب والبعيد ففي هذه 
 ،صلى الله عليه وسلم "فالسلطان ولي من لا ولي له" فعند عضل جميع الأولياء تصبح المرأة بلا ولي

 4فعندئذ يصبح السلطان وليها.

ها عضل لا يرد ب، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "فإن اشتجروا" :ويرد على أصحاب هذا الرأي
 لشجارفما الداعي ل، لأن عند عضل الكل لا يترتب عليه وقوع شجار بين الأولياء، جميع الأولياء

، لعضلواعتراض البقية لهذا ا، بعضهموإنما يحدث الشجار عند عضل ، على العضل جميعاً  باتفاقهم
 5فصل بين الذين اشتجروا.فترفع مسألة عضل الأولياء للسلطان لحل النزاع وال

  

                                                           
شـرح زاد الروض المربع ، منصــور بن يونس بن صــلاح: البهوتى. 17\7 ،المغني. ابن قدامة، 75\8، لإنصــافلمرداوي، اا 1

 ، د. ط، د.ت.مؤسسة الرسالة-دار المؤيد ، 516، صالمستقنع

 .255\4 ،مغني المحتاجالشربيني،  2
 .5130، ح: 16ص.7/اب من قال: لا نكاح بولي، جكتاب النكاح، ب، صحيح البخاري ، البخاري  3
 .31\7 المغني. ابن قدامة، 111\6، المبدع في شرح المقنعابن مفلح،  4
 .192ص\4، جتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفورى: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،  5
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 :من القياس

 لقياس بحجتين:استدلوا من ا

 من ن كلأبحجة ، على المرأة  : دياس ولاية العاضل للنكاح على ولاية شارب الخمرالحجة الأولى
لأبعد كما هو ل وبذلك تنتقل ولاية العاضل ،فتسقط ولايتهم بالفسق، العاضل وشارب الخمر فاسق

 1عند شارب الخمر.

 بأن شارب الخمر فعله من الكبائر ،فيرد على دياسهم: أن هناك فرق بين شارب الخمر والعاضل
 ثر ذلك يحكم عليه بالفسق لمعرفةإوعلى ، وخروج عن طاعة الله عامداً متعمداً مجاهراً بالمعصية

د من في حين العاضل لا يثبت عليه العضل إلا بعد التأك، وبذلك تسقط ولايته، جميع الناس بفعله
بذلك يكون و ، رفض أو سكت يزوجها السلطان كأن يأتي به ويأمره بتزويجها فإن ،ذلك من السلطان

أما من ناحية الحكم عليه بالفسق لا يكون إلا بعضله لثلاث مرات فإن عصى ، وليها عاضلاً 
 السلطان فهو عاضل فاسق ما لم يكن عضله لمصلحة يراها من وجهة نظره.

ونه تنتقل لمجنون عند جنأن ا، الحجة الثانية: دليل حجتهم بانتقال الولاية للأبعد عند العضل الأقرب
 2لتعذر حدوث النكاح من قبله وكذلك العاضل.، للأبعد

العاضل  أن في حين، هليةفالمجنون معدوم الأ، مجنون والعاضلبين ال اً ويرد عليهم: أن هناك فرق
ن ليتحقق فلا بد من رفع أمره للسلطا، ولعل امتناعه عن تزويج وليته لسبب يراه ، في كامل أهليته

 من ذلك.
ولاية ليح الرأي الأول القائل بانتقال اإلى ترج ذهب  أومناقشتها  وآدلتهم وبعد عرض آراء الفريقين

 . للأبعدللسلطان لقوة أدلتهم وضعف حجج الفريق الثاني القائل بانتقال الولاية 

  

                                                           
 .32\7، المغنيابن قدامة،  1
 .32\7 المغنيابن قدامة، .255\4 مغني المحتاجالشربيني،  2



 29 

 :ترجح الباحثة الرأي الأول لهذه الأسباب

، بعدولي الأقرب وعدم انتقالها إلى الأال بعضل، تقال الولاية إلى السلطان مباشرةأن القول بان -أ
غير  دمن المتقأفلربما يرى الولي العاضل ، تلاشياً لحدوث النزاع بين الأولياء واضمحلاله

 ،خصامك إلى الشجار والويؤدي ذل، بعد يراه مناسباً من وجهة نظرهمناسب من ناحية الكفاءة والأ
ان مباشرة للسلطفضل انتقالها فمن الأ، يمةهذا النزاع لعواقب وخحيان قد يذهب وفي بعض الأ

 قرب.بعد عضل الولي الأ

، آن""إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقر  :رضي الله عنه وورد في الأثر قول عثمان بن عفان -ب
أي حكم السلطان وعقوباته يزع بها المجرمين أكثر مما يزعهم بالقرآن؛ لضعف إيمانهم وقلة 

 1خوفهم من الله.

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} :ه تعالىوفي قول -ج
فيها مخاطبة تأمر ولي الأمر بالستر والصلاح ، 2{هى هم هج نىني نم نخ نح

 والعفاف في النكاح لأن ذلك أطهر له.

ول  اللَّ    : ق ال  ر س  ي ر ة  ق ال  ل ق ه  صلى الله عليه وسلموع ن  أ ب ي ه ر  ين ه  و خ  ن  د  و  ط ب  إ ل ي ك م  م ن  ت ر ض  وه  : )إ ذ ا خ  و  ج  ل وا إ  ،  ف ز  ع  لا  ت ف 
(، ت ك ن  ف ت ن ة  ف ي الأ ر ض   اد  ع ر يض  ف س  و 

3.  

كم ربما يبقى أكثر نسائ، .. لأنكم إن لم تزوجها إلا من ذي مال أو جاه." قال الشيخ المباركفورى:و 
تهيج الفتن ف، وربما يلحق الأولياء عار، فيكثر الافتتان بالزنا، وأكثر رجالكم بلا نساء، بلا أزواج

 .4وقلة الصلاح والعفة"، ويترتب عليه قطع النسب، الفسادو 
                                                           

، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب 59ص\17، جالبيان والتحصـــــيلالقرطبي: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـــــــد،  1
 هـ.1408، 2لبنان، ط–الإسلامي، بيروت 

 (.32سورة النور، رقم الآية) 2

رة بن موسى بن الضحاك، أبو  ،الترمذي 3 و  ــ279عيسى )المتوفى: محمد بن عيسى بن س   :تحقيق وتعليق ،سنن الترمذي (،هـ
شــركة مكتبة ومطبعة مصــطفى  (،5، 4وإبراهيم عطوة عوض )ج  (3ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  (2، 1أحمد محمد شــاكر )ج

( 1084كتاب النكاح: باب: إذا جاءكم من ترضـــــــــــــون دينه فزوجوه. ح )، م1975-ه1395، 2ط ،مصـــــــــــــر–البابي الحلبي 
 قال الالباني: حسن. (3/386)
 .173ص\4، جتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن: المباركفورى  4
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والعضل ، (1)ومن شاق شق الله عليه"، من ضار  ضره الله، ارضر  ولا ضرر لا: "صلى الله عليه وسلموفي قوله  -د
 من أعظم الإضرار ولا شك.

ولا  ،نصاف لحق المرأة إو  فلا بد من نصرة، والعضل فيه تعسف وظلم لحق المرأة في النكاح -ه
فهو  ،ولا يكون ذلك إلا من قبل السلطان )القاضي(، مان لهامن والأية الأمن توفير الحما بد

 .أهل للحق والعدل فيحكم بين الناس بتقوى الله

 المطلب الرابع: الكفاءة بين الزوجين

يشتر  في لزوم الزواج أن  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ (: في قانون الأ20المادة )
وهي أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة  ،الماليكون الرجل كفؤاً للمرأة في 

 وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلت في الزواج.

لزوم  يشتر  في -أ :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأ( المع21) المادة
وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على ، الالزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والم

 المهر المعجل ونفقة الزوجة.

للقاضي عند الطلب فسخ الزواج  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ23) المادة
 أما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج. ،بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه

يسق  حق فسخ عقد  :م2010ردني لسنة صية الأ حوال الشخي قانون الأ(: المعدلة ف23لمادة )ا
الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو مرت ثلاثة أشهر على علم 

 .الولي بالزواج

                                                           
ين بن علي   ) البيهقي.  1 ســـــــــــــ  عبــد الله بن عبــد المحســـــــــــــن  :تحقيق ،الســـــــــنن الكبرى (، ه458-384أبو بكر أحمــد بن الح 

. باب: لا ضرر ولا ضرار: كتاب الصلح .م2011-ه1432، 1ط ،ةمركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامي ،التركي
، وعثمــان بن محمــد بن ربيعــة تفرد بــه عثمــان بن محمــد عن الــدراوردي(. والحــديــث ضـــــــــــــعيف حيــث 6/114( )11384ح )

: المحقق ،لســان الميزان(، ه852أبو الفضـــل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:   ضـــعيف. ابن حجر العســـقلاني.
 (.5/408)(، 5158. ترجمة )م2002، 1ط، دار البشائر الإسلامية، الفتاح أبو غدة عبد
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 وجوهر التعديل، ضافة التدين إلى جانب المال في كفاءة الزوجإهو  (20في المادة ) جوهر التعديل
هو سقوط حق الفسخ للأولياء بسب عدم كفاءة الزوج بمرور ثلاثة ، م2010لسنة  (23) في المادة

 على علم الولي بالزواج. هرأش

 سيتم مناقشة جوهر التعديل في هذه الأمور:

 تعريف الكفاءة لغة واصطلاحا.

 دلة ومناقشتها.دين في الكفاءة عند النكاح مع الأالت قوال الفقهاء في اشتراطأ

 الفسخ بسب عدم كفاءة الرجل عند الفقهاء. مسقطات حق

 اصطلاحا:و تعريف الكفاءة لغة 

والكفء: ، تواءوالتكافؤ: الاس ،: ماثلهوكفاءً  مكافأةً  هوكافأ، : تكافأ الشيئان: تماثلاتعريف الكفاءة لغة
وغير  اهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيته، والكفاءة في النكاح، النظير

 .1ذلك

 2.: هي المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة في أموراصطلاحا الكفاءة في النكاح

 من أجل استمرارية الزواج وتحقيق المودة، وهي حق للمرأة والولي على أن تكون متوفرة في الزوج
 وحتى لا يتم معايرة الولي أو الزوجة بحسب العرف. ، بينهم

 ويحق للأولياء، من شروط صحة النكاح اً للزوم النكاح وليست شرطوالكفاءة في الزواج شرط 
 3وهذا متفق عليه بين الفقهاء.، د بسب عدم توفر الكفاءة في الزوجفسخ العقض و الاعترا

                                                           
قاموس ال(، ه817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  :الفيروزآبادى. 139\1، لســـــــــان العربابن منظور،  1

وسي :إشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة :تحقيق .المحي  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،محمد نعيم العرقس 
 .50ص\1، جم2005-ه1426، 8، طبيروت-والتوزيع 

ني المعروف بعلاء الدين الحنفي )المتوفى:  ،الحصــــــــكفي 2 صــــــــ  الدر المختار شــــــرح (، ه1088محمد بن علي بن محمد الح 
نهاية ، الرملي. 186، صم2002-ه1423، 1ط، دار الكتب العلمية، عبد المنعم خليل إبراهيم :المحقق، تنوير الأبصــــــــــار

 .35\7 ،المغنيبن قدامة، ا. 249\2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ابن عرفة، 253\6، إلى شرح المنهاج المحتاج

حاشـــــــــية ، . ابن عرفة84\3، رد المحتار، . ابن عابدين270\4 ،مغني المحتاجالشـــــــــــــربيني، . 35\7 المغني، ابن قدامة 3
 .249\2، الدسوقي على الشرح الكبير
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عند ، 1هي الدين والحرية والنسب والمال والحرفة :عند الحنفية: عناصر الكفاءة عند الفقهاء
: الدين والنسب والحرية والحرفة والسلامة المثبتة الشافلية وعند، 2: في الدين والحالالمالكية
 4.في خمسة اشياء هي: الديانة والنسب والحرية والصناعة والميسرة وعند الحنابلة، 3للعيوب

ن عنصر الدين من أجماع الفقهاء على إوبعد عرض عناصر الكفاءة عند كل مذهب يتبين لنا 
 متفقا مع تعديل القانون الأردني. وبالتالي إجماعهم جاء ، شروط الكفاءة

 رأي الفقهاء في المقصود من التدين:

 بن} :نه ليس المقصود من الكفاءة في الدين هو مجرد الإسلام لقوله تعالىأاتفق الفقهاء على 
 .5{ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى

 .6{تيتى تن تم تز تر}: وأيضا لأن نكاح المسلمة من الكافر غير مباح بتاتا لقوله تعالى

                                                           
 .233-230\2، بدائع الصنائع، الكاساني 1
 .249\2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيربن عرفة، ا 2

 .270\4 مغني المحتاجالشربيني،  3

 .35\7 المغني، ابن قدامة 4

 (.20سورة الحشر، رقم الآية) 5

 (.212سورة البقرة، رقم الآية ) 6
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المقصود بالكفاءة في الدين هو المماثلة والمساواة بين الزوج والزوجة في التقوى  :ل الأولالقو
لحنفية اذهب إليه أصحاب من  فالفاسق غير كفء للمرأة التقية الصالحة الشريفة وهو ما، والصلاح

 .4والحنابلة 3الشافعيةو  2والمالكية 1باستثناء محمد بن الحسن

ال كان عتبار في حلاكفاءة في الدين تؤخذ فقط بعين احسن إلى أن ال ذهب محمد بن :القول الثاني
نه أ بحكم، سواق ويلهو مع الأولاد الصغارالأأو يخرج وهو سكران إلى ، الزوج ممن يستهزء منه

ن كان إلها و  ؤاً فيكون كف ن كان فسقه مستوراً إأبي يوسف  وعن، 5ومستضعف بهذا الفعل مستهان به
 6في العلن ليس بكفء

ما ورد في القرآن  ومما يدلل على القول الأول بأن الكفاءة في الدين لها اعتبارها عند النكاح
 والسنة والمعقول:

 : دليلهم من القرآن
 بز بر ئي ئى} :وقوله تعالى 7{حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به}" :قوله تعالى -

 ، 8{ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم

                                                           
دار ، 114ص\5، جالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى: العينى. 320\2 بدائع الصنائعكاساني، ال 1

، دار الفكر، 299ص\3، جفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد: ابن الهمام. ه1420، 1، طبيروت–الكتب العلمية 
، القاهرة–مطبعة الحلبي ، 99، ج3، صختيار لتعليل المختارالا، عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضــــــــــــــلد.ط، د.ت. 

 .87\3 رد المحتار. ابن عابدين، هـ1356د.ط، 

. ه1409، د.ط، بيروت–دار الفكر ، 323ص\3، جشـــــرح مختصـــــر خليل منح الجليل، محمد بن أحمد بن محمد: عليش 2
والإكليل  التاج، محمد بن يوســـــــف بن أبي القاســـــــم: الغرناطي. 249\2، حاشـــــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبير، بن عرفةا

الحطاب الر عيني، شـــــــــــمس الدين أبو عبد الله محمد بن . ه1416، 1، طدار الكتب العلمية، 106ص\5، جلمختصــــــــر خليل
، دار الفكر، شــرح مختصــر خليلمواهب الجليل في  ه(،954محمد بن عبد الرحمن الطرابلســـي المغربي، المالكي )المتوفى: 

 .460ص\3م. ج1992-ه1412، 3ط

، 209، صمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه أبو زكريا محيي الدين،: النووي . 274\4 غني المحتاجم، الشــــــــــــربيني 3
، الشــــــؤون 202، صعمدة الســـــالت وعدة الناســـــت، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي. ابن نقيب: ه1425، 1، طدار الفكر

 .م1982، 1قطر، ط–الدينية 
 .35\7، المغني. ابن قدامة، 67ص\5، جعن متن الإقناع كشاف القناع، لدينمنصور بن يونس بن صلاح ا: البهوتى 4

 .320 \2 بدائع الصنائع، كاسانيال 5

طابع دار الصــفوة ، م272، ص34، جالموسـوعة الفقهية الكويتيةالكويت، –صــادر عن وزارة الأوقاف والشــئون الاســلامية  6
 هـ.1404، 1، طمصر–

 (.18سورة السجدة، رقم الآية ) 7
 (.3سورة النور، رقم الآية) 8



 34 

 ،أو مساواة بين المؤمن والفاسق وبما في ذلك النكاحأنه ليس هناك أي وجه مقارنة ، فمدلول الآيتين
 1يفة.ر فهو ليس بكفء للمرأة الصالحة الش، فالفاسق لا يليق به إلا النكاح من فاسقة مثله

 نه خطاب موجه للمؤمن التقي الطائع لأوامر الله ونواهيه والكافرإ: فقيل نوقش الاستدلال بالآيتينو 
ي غير ف يوم الحساب عند الله تعالى فهذه الآية كلاهما معاً  يستوي لأوامر الله ونواهيه فلا  الجاحد

وا الأ  ي ام ى  وأن الآية الثانية منسوخة ، 2محل النزاع  .3"بآية " و أ نك ح 

أن التعميم في عدم المساواة بين المؤمن والفاسق يكون في الأخلاق أيضاً وهو مطلب  :الرد يمكن 
كمل المؤمنين أ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"، الله عنهفعن أبي هريرة رضي هام في الزواج 

ويرد عليهم بخصوص أن الآية الثانية منسوخة ، (4)وخياركم خياركم لنسائهم"، إيمانًا أحسنهم خلقًا
 نىني نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}بآية 
ي ف سابقتها إلا أنها تؤكد على التماس الصالحين تفرغم أن الآية نسخ، 5{هي هى هم هج

 6النكاح لا الفاسقين والزناة آخذة التدين بعين الاعتبار أن الصلاح أولى من التماس الغنى أو النسب.

 دليلهم من السنة:

 7مرات". ثلاث، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوهقول النبي صلى الله عليه وسلم " -

                                                           
 .36-35\7 المغني، ابن قدامة. 275-274\4 مغني المحتاجالشربيني،  1
، ق: أحمد محمد شـــــــــــــاكريحق، ت187ص\20، ججامع البيان في تأويل القرآن الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، 2

 .275-274\4 مغني المحتاجالشربيني، ، هـ1420، 1، طمؤسسة الرسالة

 هـ، 1402، 7، طلبنان–دار القرآن الكريم، بيروت ، 583ص\2، جمختصر تفسير ابن كثيرالصابوني: محمد علي،  3
 . 1162ح: . 458ص\3ج. باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها: كتاب أبواب الرضاع ،سنن الترمذي ،الترمذي 4

 قال الألباني: حسن صحيح.
 (.3سورة النور، رقم الآية) 5
دار ، تحقيق: أحمــد البردوني وإبراهيم أطفيش، 239\12، جحكـام القرآنالجـامع لأ، أبو عبــد الله محمــد بن أحمــد: القرطبي 6

 .هـ1384، 2، طالقاهرة–الكتب المصرية 
، وقال 1085، ح: 386ص\2ج. باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضــون دينه فزوجوه: كتاب النكاح ،سـنن الترمذي ،الترمذي 7

 قال الألباني: حسن لغيره. يب.هذا حديث حسن غر 



 35 

 فجاء الحديث بخطاب موجه، اففي الحديث دلالة واضحة على أن الكفاءة في الدين لها اعتباره
انتشار الفساد  للحد من، يمان والخلق الرفيعبناتهم إلا لمن يتصف بالتقوى والإللأولياء ان لا يزوجوا 

 والفتنة. 

 دليلهم من المعقول:

ية هو أسمى وأعظم شأن من التباهي بالمال والحر ، إن التباهي والتفاخر بالدين )الصلاح والتقوى( -
ضعف ب على الزوجة من معايرتها وتأثيراً  الزوجة بفسق زوجها هو أكثر شدةً فمعايرة ، والنسب

، مال والنفسغير أمين على ال، لايته ساقطة بفسقهو فالفاسق شهادته غير مقبولة و ، نسب زوجها
 وكفؤا   ن يكون مساوياً أفلا يجوز ، منتقص منه عند الله وعباده، حظه قليل في الدنيا والأخرة

 1ولكن يكون لمن مثله كفؤا.، لعفيفةللمرأة الصالحة ا

لا في حال إ، )الصلاح والتقوى( غير معتبرة عند النكاح في الدين بأن الكفاءة دليل القول الثاني:
ولاد الصغار ويستخف به ويلهو مع الأ، سواقن يسخر منه أو يخرج سكران إلى الأكان الزوج مم

دم فلا يمنع النكاح بع، اءة من أحكام الدنيالأن التقوى والصلاح من أحكام الآخرة والكف، ويصفع
 2فلا تترتب عليها أحكام الدنيا.، إلا إذا كان مستهترا بها، توفرها

ء إلا أنه لا مانع من بنا، حكام الآخرةأبأنه وإن كان التقوى والصلاح من  :ويمكن الرد على دليلهم
والصلاح يكون بصلاح العمل ، اعلى اعتباره حكام الدنيا على أحكام الآخرة اذا كان هناك حجةأ

لذلك شر عت العقوبات على الأفعال والأقوال ، وهي أمور دنيوية قابلة للقياس، والمعاملة والخلق
 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج} :وأستشهد بقوله تعالى
 .3{غم غج عم عج ظم

صلاح لكفاءة في الدين )اقوال الفقهاء وأدلتهم أذهب إلى ترجيح القول القائل بأن الأبعد عرض 
كما  ،لقوة أدلة أصحاب هذا القول وضعف دليل القول الثاني، ( مطلب معتبر عند النكاحوالتقوى 

                                                           
 .67\5، عن متن الإقناع كشاف القناع. البهوتى، 320\2 بدائع الصنائع كاساني،. ال230\2 المغني، ابن قدامة 1
 .341\1، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، . بداماد أفندي300\3، فتح القديرابن الهمام،  2

 (.105سورة التوبة، رقم الآية ) 3
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اسق فهيهات هيهات تلك المساواة بين الف، ويتفق الفريقان على أن  الكفاءة هي المماثلة والمساواة 
ر مقبولة وولايته هادته غيفالفاسق ش ،وكما تقدم في أدلة القول الأول، والمرأة الصالحة الشريفة العفيفة

نه عند الله منتقص م، حظه قليل في الدنيا والآخرة، غير أمين على المال والنفس وهوساقطة بفسقه 
الأمر على  وحث ولي ،الكفاءة في الدين عند النكاح فحفظاً لدين المرأة ونفسها وجب اشتراط، وعباده

ل التقي الصالح فالرج، ة في بناء الأسرة الناجحةلما يترتب عليه من آثار إيجابي، تخي ر الزوج لوليته
 يعامل زوجته بما يرضي الله في حال الوفاق أو الخلاف. 

 :مسقطات حق الفسخ بسبب عدم كفاءة الرجل عند الفقهاء

ند بعض إلا ع، من الأشكال حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة بأي شكل نه لا يسقطأذهب الفقهاء إلى 
من ذهب إلى  يةومن الحنف، لحق الولد لينشأ بين والديه حفظاً  يسقط بعد الولادة من الحنفية قالوا بأنه

 1نه يسقط في حال الحمل الظاهر.أ

نه يسقط أب، (23من التعديل بإضافة هذا البند على المادة)، م2010ردني لسنةوما جاء به القانون الأ
ري هو من باب السياسية من وجهة نظ، النكاح بعد مرور ثلاثة اشهر على علم الولي خحق فس

بالقليلة  تفمدة ثلاثة أشهر مدة ليس، صدار قوانين فيها مصلحة للعبادإالشرعية التي تبيح للحاكم 
هدف أيضاً ت، على إعطاء فرصة للولي للاطلاع على سير الحياة الأسرية لوليته ومعاملة زوجها لها

لعقد حق لولي الأمر بالاعتراض وفسخ اكما ويعطي هذا التشريع ال، لتوطيد صلة الرحم بين الأقارب
كون  ،لحفاظ على هذا البيت من الهدملده بهذه المدة محاولة من القانون يوتقي، مصلحة لا عضلاً 

 الزوجة على علم بعدم كفاءة الزوج أي أنها راضية بذلك.

 التحريم بالرضاع :المطلب الخامس

يحرم على التأبيد من الرضاع  :م1976 ردني لسنةحوال الشخصية الأ في قانون الأ :(26المادة )
 إلا ما استثنى مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة.، ما يحرم من النسب

                                                           
، لجنة علماء برئاسة: البلخيم. 2010، 2، دار الفكر، ط78، صشرح قانون الأحوال الشخصيةاوي: محمود علي، السرط 1

 .هـ1310، 2، طدار الفكر، 293ص\1، جالفتاوى الهندية نظام الدين،
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 :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأ( المع27المادة )

لرضيع ا الرضاع الحرام هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك .ب
 اعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.الرض

 .جوهر التعديل هو تحديد الرضاع المحرم بمقدار خمس رضعات

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 شرعا.و تعريف الرضاع لغة 

 في مقدار الرضاع المحرم مع أدلة كل فريق. ءأراء الفقها

 الرأي المختار. مناقشة الآراء والأدلة وترجيح 

وهذا ، فتحبال، وتقول: هذا أ خي من الر ضاعة، : مص الثدي لاستخراج اللبن منهتعريف الرضاع لغة
يلي يعي كما تقول هذا أ ك يلي ور س  ما وقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن ما إ خوانكن فإ ن، ر ض 

غ ر عند ج  الرضاعة من الم جاع ة ؛ وتفسير الحديث أ ن الر ضاع الذي  وع يحر  م النكاح إ نما هو في الص  
ل ف  ع ( الصبي أمه بالكسر ور ضعاً بالفتح وأرضعته ، الط   ، لها ولد ترضعه يمه وامرأه م رضع أأو)ر ض 

عة  الأ  :قوله تعالى، 1ويدل على قول )المرأة مرضعة(، م والمرضع التي معها صبي ترضعهوالم رض 
 .2{هم هج ني نى نم}

  .3طفل دون الحولين جوفإلى لبن المرأة يصال إو : هوالرضاع شرعا

                                                           
شــــــرح المصــــــباح المنير في  ريب الأحمد بن محمد بن علي الفيومي،  ،أبو العباس. 126\8، لســــــان العرب، ابن منظور 1

الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  زين الرازي،. 229ص\1ج ، د.ط، د.ت،بيروت–المكتبة العلمية  ،الكبير
 الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصـــــــرية ، يوســـــــف الشـــــــيخ محمد :المحقق ،مختار الصـــــحاح (،ه666الحنفي )المتوفى: 

 .123ص .م1999-ه1420، 5ط ،صيدا–
 (.2الحج، رقم الآية) سورة 2

. ه7139، 1، د.ن، ط93ص\7، جشـــرح زاد المســـتقنعالروض المربع حاشــــية  عبد الرحمن بن محمد بن قاســــم،: النجدي 3
 ،تبيين الحقائق، عثمـان بن علي بن محجن البـارعي: الزيلعي. 421\13، الشـــــــــرح الممتع على زاد المســـــــــتقنع، العثيمين

 .هـ1313، 1، طالقاهرة– الأميريةالمطبعة الكبرى ، 181ص\2ج
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 :مر  ح  آراء الفقهاء في مقدار الرضاع الم  

فق في ذلك قول عند إلى أن خمس رضعات هو المقدار المحرم وات  1: ذهب الشافعية الرأي الأول
 .2وهو الأرجح عند المذهب الحنبلي، الحنابلة

 يل الرأي الأول من السنة والأثر:دل

 من السنة:

ي    - و ال ق ر ش  ر  ي ل  ب ن  ع م  ه  ل ة  ب ن ت  س  ه  ذ ي  ، حديث س  ر أ ة  أ ب ي ح  ام ر ي   و ه ي  ام  ول  ، ف ة  ث م  ال ع  : ي ا ر س  ف ق ال ت 
ل دًا، اللَّ    ال مًا و  ن ا ن ر ى س  ذ ي ف ة  ، إ ن ا ك  م ع  أ ب ي ح  ان  ي أ و ي م ع ي و  ك  د  ف ي ب ي  ، و  ي ر ا، ت  و اح  لًا و  ، ن ي ف ض 

ل ى الله   ا الن ب ي  ص  ل م ت  ف ك ي ف  ت ر ى ف يه ؟ ف ق ال  ل ه  ا ق د  ع  م  م  ل  ف يه  ق د  أ ن ز ل  اللَّ   ع ز  و ج  ل م : و  س  ل ي ه  و   ع 
يه  » ع  ع ات  « أ ر ض  م س  ر ض  ت ه  خ  ع   .(3)ف أ ر ض 

 :من الأثر

ة   - ائ ش  : "، ع ن  ع  ا ق ال ت  ن   ك ان  أ ن ه  ر  م  ل وم ات  ي ح  ع ات  م ع  ر  ر ض  : ع ش  ا أ ن ز ل  م ن  ال ق ر آن  ن   ،ف يم  خ  ، ث م  ن س 
ل وم ات   م س  م ع  ل م  ، ب خ  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  ف  ي  ر س  ر أ  م ن  ال ق ر آن  ف  و ه ن  ، ف ت و  ا ي ق   4".يم 

                                                           
الحاوي (، ه450الحســـــن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـــــري، )المتوفى:  أبو . الماوردي،29\ 5، الأمالشـــــافعي،  1

، 1ط ،لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت  ،الشـــــــــــــيخ عادل أحمد عبد الموجود-الشـــــــــــــيخ علي محمد معوض  :المحقق، الكبير
، حليـة العلمـاء في معرفـة مـذاهـب الفقهـاء، محمــد بن أحمــد بن الحســـــــــــــين بن عمر: يالفــارق. 141\2، م1999-ه1419

الســــنيكي، زكريا بن محمد بن . م11980، ط، بيروت–مؤســــســــة الرســــالة ، ق: ياســــين أحمد إبراهيم درادكةيحق، ت240ص\9ج
 .374\4د.ت.  ، د.ط،يدار الكتاب الإسلام .أسنى المطالب(، ه926زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى )المتوفى: 

، 93، صعمدة الفقه، : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ابن قدامة171\7 المغنيبن قدامة، ا 2
، العدة شـــــرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: المقدســـــــي. ه1425، المكتبة العصـــــــرية، ق: أحمد محمد عزوزيحقت

، دار العبيكان، 586ص\5، جشــرح الزركشــي، محمد بن عبد اللهزركشــي: ال. ه1424، د.ط، اهرةدار الحديث، الق، 407ص
 .126\4، المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح، هـ1413، 1ط

دار  ،محمد فؤاد عبد الباقي :المحقق، صحيح مسلم(، ه261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ،مسلم 3
عن ســهلة بنت ســهيل لكن  (2/1076) (1453)-28. ح)باب رضــاعة الكبيركتاب الرضــاع:  .بيروت–عربي إحياء التراث ال

 دون تحديد عدد الرضعات. 
 .1452(، ح: 1075ص\2، كتاب الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، )جصحيح مسلم ،مسلم 4
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ن أي أ، حدد للرضاع المحرم هو خمس رضعات فما فوق ن المقدار المأثر فيظهر من الحديث والأ
 .لا يحر مرضعات الما دون خمس 

على أن من موجبات حرمة ، 3وقول عند الحنابلة 2والمالكية 1: أجمع كل من الحنفيةالرأي الثاني
 .الرضاع قليله وكثيره

 :من القرآن الكريم والسنة، دليل الرأي الثاني

 .4{كا قي قى} :قوله تعالى :من القرآن الكريم

ا يحرم يحرم من الرضاع م، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: " لا تحل لي من السنة:
 .5هي بنت أخي من الرضاعة"، من النسب

نه محرم الرضاع أأي ، نه لا يوجد مقدار محدد لحرمة الرضاعأ: يدل على فظاهر الآية والحديث
 مطلقا سواء القليل منه أو الكثير.

 6رضعات هو المقدار المحرم.الن ثلاث ألمنذر وأبو الثور وأبو عبيد إلى ذهب ابن ا ي الثالث:الرأ

                                                           
. اللباب في شرح الكتاب(، هـ1298حنفي )المتوفى: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني ال الغنيمي، 1

، د.ط، د.ت. لبنان–المكتبة العلمية، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد :حققه، وفصــــــــــــله، وضــــــــــــبطه، وعلق حواشــــــــــــيه
، د.ط، نانلب–العلمية بيروت  المكتبة، حققه، وفصــــله، وضــــبطه، وعلق حواشــــيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، 31ص\3ج

الاختيار لتعليل  (،ه683الموصـــــلي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضـــــل الحنفي )المتوفى:  د.ت.
بيروت، -القــاهرة )وصـــــــــــــورتهــا دار الكتــب العلميــة -مطبعــة الحلبي  ،الشـــــــــــــيخ محمود أبو دديقــة: عليهــا تعليقــات ،المختــار

 .134\5، المبسو ، السرخسي. 181\2 قائقتبيين الح. الزيعلي، 117\3. م1937-ه 1356(وغيرها
الكافي (، هــــــــــــــ463أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  ابن عبد البر، 2

 الرياض، المملكة العربية-مكتبة الرياض الحديثة ، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني :المحقق ،في فقه أهل المدينة
بهرام بن عبد . الدمياطي: 274، 4، بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد، القرطبي. 540\2. م1980-ه1400، 2، طالســــعودية

 .هـ1429، 1، طمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 803.ص2، جلشامل في فقه الأمام مالتا، الله بن عبد العزيز
الكافي . ابن قدامة، ه1413، د.ط، دار الصحابة للتراث، 490، صقيمختصر الخر ، أبو القاسم عمر بن الحسين: الخرقي 3

 .220\3، في فقه الأمام أحمد
 ".23سورة النساء، رقم الآية" 4
 .2645(، ح: 170، ص3، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الانساب والرضاع، )جصحيح البخاري ، البخاري  5
 .299\3، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح. 60\3، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القرطبي 6
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 من السنة:، دليل الرأي الثالث

 :من السنة

 1قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"، عن عائشة -

فقال: يا  ،وهو في بيتي، سلمنبي صلى الله عليه و القالت: دخل أعرابي على ، عن أم الفضل -
 فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي، فتزوجت عليها أخرى ، إني كانت لي امرأة ، نبي الله

 .2ملاجتان""لا تحرم الإملاجة والإ :فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم، الحدثي رضعة أو رضعتين

 وق.أن الرضاع يحرم بثلاث رضعات فما ف فيدل مفهوم الأحاديث:

 الترجيح:و  المناقشة

رد المعارضون على دليل الشافعية والحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم خمس رضعات فما فوق 
لى ن نسخ القراءة بعد وفاة النبي صأمعللين ذلك ب،  عنها ضعيف جدابأن حديث عائشة رضي الله

،  يقرأ الآن عليه وسلم فلماذا لافلو كان مقروءا بعد وفاة الرسول صلى الله، الله عليه وسلم غير جائز
يس من فل، بأن الدجن دخل البيت فأكل القرطاس فهو ضعيف وما جاء عن عائشة رضي الله عنها

 3ن يضيع شيئا من القرآن.أالممكن 

ن أح لص اً ن يكون ما ليس في المصحف قرآنألأنه لو صح ، ن حديث عائشة منكرأوقال الطحاوي 
 4.القرآن منسوخا بغير الذي بين ايدينا بعض ما بين ايدينا من يكون 

رجوع عنها يجب تركها والن أحاديث عائشة رضي الله إوفي شرح الهداية للعيني أن ابن بطال قال 
 5.حاديثها مضطربةأن للقرآن لأ

                                                           
 .5014، ح: 3107ص\2كتاب الرضاع، باب: في المصة والمصتين، ج ،صحيح مسلم ،مسلم 1
 .1451، ح: 1074ص\2، كتاب الرضاع، باب: في المصة والمصتين، جصحيح مسلم ،مسلم 2

 .134\5، المبسو ، السرخسي 3

 دار البشــــــــــــائر الإســــــــــــلامية ، 317ص\2، جمختصــــــــر اختلاف العلماء، مةأبو جعفر أحمد بن محمد بن ســــــــــــلا: الطحاوي  4
 ه.1417، 2، طبيروت–
 .259\5، البناية شرح الهداية، العينى 5
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عنها  رضعات عن عائشة رضي اللهالنه لم يثبت حديث خمس إوفي بدائع الصنائع للكاساني قيل 
 1.وهو الظاهر

بأنه تتجلى حكمة الله ورحمته في نسخ آيات القرآن وإحكامها من خلال التدرج في تشريع  لرد:يمكن ا
كما أن مرحلة انتقال الناس من عادات وتقاليد الجاهلية ، الأحكام فيتقبلها المسلمون بالسمع والطاعة

تم عرض  قوفيما سب، تعامل معها الإسلام بتأليف القلوب إلى الإسلام وتشريعاته مرحلة مضطربة
رجيح إلى ت ذهب  أكما و ، رضعات إلى خمس رضعاتعشر أراء بعض الفقهاء واعتراضهم على نسخ 

لما  ،ذلك بأن المحرم في الرضاع هو خمس رضعات فما فوق ، الرأي الآخر والمعتمد لدى القانون 
دين ي فالدين الإسلام، فيه من المصلحة للناس بتيسير الأمر عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم

فعند ، 2{خم خج حم حج جم جح ثم ته} :لقوله تعالى، الرحمة واليسر لا العسر

تحديد المقدار المحرم بخمس رضعات فأكثر فبذلك يزول اللبس لهم وما جاء به الحديث قيد الحكم 
بعكس ما ذهب اليه الرأي الأول بتحريم الرضاع بقليله وكثيره على ، المطلق في الآيات والأحاديث

 3على المعارضين بـأن حديث عائشة ضعيف نقول أن الحديث ورد عند الإمام مسلم والرد، الإطلاق
، بطرق صحيحة لا اضطراب فيها6وابن ماجه  5والنسائي 4وعند أصحاب السنن أمثال أبي داود

يضا فعل سهلة بنت سهل عضد حديث عائشة رضي الله عنها على ان الخمس رضعات كان أو 
ه فأرضعته ن تحرم عليأجل أصلى الله عليه وسلم بإرضاع سالم من  حين أمرها النبي، مستقر عندهم

 خمس رضعات. 

                                                           
 .7\4 بدائع الصنائع، الكاساني 1
 (.185سورة البقرة، رقم الآية ) 2

 .1452، ح: 1075ص\2كتاب الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، ج ،صحيح مسلم ،مسلم 3
، حكم الألباني: 2062، ح: 223ص\2، كتاب النكاح، باب: هل يحرم ما دون الخمس رضعات، جسنن أبي داودأبو داود،  4

 صحيح.
عبد الفتاح أبو  :تحقيق ،سـنن النسـائي(، ه303أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، )المتوفى:  النســائي، 5

م. كتاب النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضــــــــــاعة، 1986-ه1406، 2ط ،حلب–مكتب المطبوعات الإســــــــــلامية ، غدة
 حكم الألباني: صحيح.، 3307، ح: 100ص\6ج
محمد : تحقيق، ســــنن ابن ماجه(، ه273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اســـــم أبيه يزيد )المتوفى:  ،ابن ماجة 6

، وقال 1941، ح: 122ص\3النكاح، باب: لا تحرم المصة ولا المصتان، ج . كتابدار إحياء الكتب العربية ،فؤاد عبد الباقي
 إسناده صحيح.
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ان يكتب بأن القرآن الكريم ك يجاب عليهأما نسخ القرآن لا يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
على رقع متفرقة عند كتبة الوحي وتم جمع صحف القرآن في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وإن صحف القرآن التي كانت بين أيدي المسلمين لم يكن فيها الآيات ، ثقة لهذا الدين وإنه كان أهل
 المنسوخة حتى إذا بلغهم النسخ أخذوا به.

قوله تعالى:  بكر الصديق يوتلاوة أب هريرة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي حديث أب
 تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

لم يكن يعلم الناس ، 1{كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
املا بين ك دليل على أن القرآن لم يكن، والصحابة أن هذه الآية نزلت حتى تلاها ابو بكر يومئذ

 .2أيدي المسلمين في ذلك الحين

حديث عائشة من الآحاد لا يصح أن ينسخ آيات القرآن فقد اشت هر عدد من الأئمة  ن  و  ر  وأما من ي  
 ،وتعد  قراءاتهم من أشهر قراءات القرآن بعد القراءات العشر، اءات الشاذة إليهموالقراء بنسبة القر 

وقد  ،وهي عندهم صحيحة السند، ويجعلها بعض  العلماء في عداد الآحاد؛ إذ لم تبل غ حد  التواتر
عة في أسانيد الأئمة القر اء الأرب، ذكر سندهم الشيخ المتولي في كتابه: )العجالة البديعة الغرر

)فصيام  :وأيضا تم قراءة مسائل كثيرة بقراءة الآحاد من قبل الأئمة ومنها قراءة ابن مسعود، 3عشر(
 .4وله اخ واخت أو ام() وقراءة أ بي:، يام متتابعات(أثلاثة 

عة يفهم منه أن الرض حديث " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"و  "لا تحرم المصة والمصتان" أما حديث
ح في حين حديث عائشة رضي الله عنها تصري، تحرمان وما زاد عنها يوجب التحريملا  ينوالرضعت

ومعلوم بأن التصريح المنطوق أقوى حكماً من ، منطوق واضح بثبوت التحريم بخمس رضعات
 5المفهوم.

                                                           
 (.144سورة آل عمران، رقم الآية ) 1
دار  ،تــاريخ الطبري (، ه310محمــد بن جرير بن يزيــد بن كثير بن غــالــب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  الطبري، 2

 .201-200\3.ه1387 ،2، طبيروت–التراث 
ــقــراءة فـــتـــــــاح، صـــــــــــــــلاح بـــن ســـــــــــــــمـــيـــر مـــحـــمـــــــد، مـــ  3 ــقــراءات الشــــــــــــــاذة وحــكــم ال ه، 21/7/1438، بــهـــــاأئــمـــــة ال

/www.alukah.net/sharia/0/115131. 
 ، د. ط، د.ت.دار الحديث، 315ص\2، جسبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح: الصنعاني 4
 .60\3، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القرطبي 5
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 المبحث الثالث 

 في باب الطلاقعلى القانون التعديلات 

 دةعت  المطلب الأول: طلاق الم  

محل الطلاق المرأة المعقود  م:1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ قانون الأفي  (84المادة )
 عليها بزواج صحيح.

م: لا يقع الطلاق على 2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأالمع (81المادة )
 الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح و ير معتدة.

الطلاق  حول عدم وقوع، م2010ل الشخصية لسنة حو( من قانون الأ81في المادة ) جوهر التعديل
حيث كان القانون السابق يحيلنا إلى المذهب الحنفي والتي تعد المعتدة من طلاق ، على المعتدة

 والتعديل أنها لم تعد محلا للطلاق.، للطلاق رجعي أو بائن محلاً 

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 تعريف الطلاق لغة واصطلاحا.

 اء في طلاق المعتدةرأي الفقه

 والأدلة وترجيح الرأي المختار مناقشة الآراء

 تعريف الطلاق لغة واصطلاحا:

جل ومنها ترك الر ، من طلق طلاقاً وهو بمعنى الترك والتخلية والإرسال وحل الوثاق :الطلاق لغة
 1للمرأة.

                                                           
 .421\3، مقاييس اللغة، الرازي . 226\10، لعربلسان ا، ابن منظور 1
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فظ أو بالكلمة واللا ينوب عنه هو حل ورفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه )وم الطلاق اصطلاحا:
 1شارة أو الكتابة(.الإ

 :رأي الفقهاء في طلاق المعتدة

لقوله تعالى ، 2أجمع الفقهاء على أن طلاق المرأة أثناء عدتها من طلاق البائن بينونة كبرى لا يقع
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}

 غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم

فقد وضحت الآية الشريفة على ، 3{كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم

فالذي يطلق ، 4مكملة للثلاث الثةفالطلقة الث، طلقات هو العدد المملوك في الحل الواحدالأن ثلاث 
فالطلقة  ،وبذلك لا تكون مملوكة في الحل الواحد، بعد ذلك حتى لو كان في العدة يكون طلاقة للرابعة

الي يملكها  طلقاتالصبحت زائدة عن ثلاث أدة لأنها ليست في محلها للبائن بينونة كبرى في الع
ولكن كان خلافهم في حال وقع الطلاق على المرأة خلال  5الزوج على زوجته في الحل الواحد.

 عدتها من الطلاق البائن بينونة صغرى أو الرجعي أو الخلع على ثلاثة أقوال وهي كالتالي:

ة خلال عدتها من الطلاق البائن بينونة صغرى أو : ذهب الحنفية إلى أن طلاق المرأ القول الأول
 6الرجعي أو الخلع يقع.

                                                           
شــرح الزرقاني على موطأ  ،محمد بن عبد الباقي بن يوســـف المصـــري الأزهري ، الزرقاني. 255\3، البحر الرائق، ابن نجيم 1

. ابن حجر 253\3، م2003-ه1424، 1ط ،القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية  ،ســـــــــــــعد الرؤوفطه عبد  :تحقيق، الأمام مالت
المكتبة ، على عدة نســـــــــــــخ بمعرفة لجنة من العلماء روجعت وصـــــــــــــححت، تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن علي هيتمي،ال

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدســـــــــي الجماعيلي ، بن قدامة. ا2\8. م1983-ه 1357،ط.د، مصـــــــــر–التجارية الكبرى 
 .دار الكتاب العربي للنشـــــــر والتوزيع .ير على متن المقنعالشـــــرح الكب(، ه682الحنبلي، أبو الفرج، شـــــــمس الدين )المتوفى: 

8\233. 

، شـرح . الزركشــي476\4، مغني المحتاج. الشــربيني، 362\2، حاشـية الدسـوقي. الدســوقي، 93\6، المبسـو الســرخســي،  2
 .438\5، الزركشي على مختصر الخرقي

 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 3

. 476\4، مغني المحتاج. الشربيني، 362\2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، قيالدسو . 93\6، المبسو السرخسي،  4
 .103\3، الكافي في فقه الأمام أحمدابن قدامة، 

 .230ص\3، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  5
 .230\3، رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،. 93\6، المبسو السرخسي،  6
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 أدلتهم من القرآن والسنة والاثر والمعقول:

 من القرآن:

 .1{بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}قوله تعالى  -

، يفية ايقاعهيد بكيعلى عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته من غير تق :دلت الآية الشريفة
 ،كأن يوقع الطلاق عليها بطلقة أو طلقتين أو ثلاثة معا، لاختيار الزوج اً ق متروكالطلا مر  أفيكون 

فإذا  ،خرى خلال العدة ومثل ذلك ما لم يقيده نص آخرأأو يطلقها طلقة واحدة ثم يتبعها بطلقة 
زوجته  كون الطلقات المملوكة للزوج على، ن يطلقها بأخرى أطلقها مرتين ثم لحقها الثلاثة فليس له 

 2.في الحل الواحد هي ثلاثة لا غير

 من السنة:

ائ ض  ث م  أ ر اد   - ل يق ةً و ه ي  ح  ر أ ت ه  ت ط  ب د  الله  ب ن  ع م ر  أ ن ه  ط ل ق  ام  ث ن ا ع  د  : ح  ن  ق ال  س  ا  ع ن  ال ح  أ ن  ي ت ب ع ه 
ئ ي ن  ال ب اق ي ي ن  ف ب   ن د  ال ق ر  ي ن  ع  ر او  ل يق ت ي ن  أ خ  ل  ت ط  ول  الله  ص  ل م  ل غ  ذ ل ك  ر س  س  ل ي ه  و  : "، ى الله  ع  ي ا اب ن  ف ق ال 

ب ل  الط   ت ق  ن ة  أ ن  ت س  ن ة  و الس  ط أ ت  الس  : ر  ف ت ط ل  ق  ل ك ل   ق ر ء  ه  ع م ر  م ا ه ك ذ ا أ م ر ك  الله  إ ن ك  ق د  أ خ  " ق ال 
ل   ول  الله  ص  ن ي ر س  ل م  ف أ م ر  س  ل ي ه  و  : " ى الله  ع  ا ث م  ق ال  ت ه  ع  ك  ر ت  ف ط ل   إ ذ ا ط ه  ف ر اج  س  ن د  ذ ل ك  أ و  أ م  ، "ق  ع 

ل   ان  ي ح  ثًا ك  ا ث لا  ت ه  ول  الله  أ ف ر أ ي ت  ل و  أ ن  ي ط ل ق  : ي ا ر س  ل ت  : " ل ي أ ن  ف ق  ا؟ ق ال  ع ه  ن ك   ك ان ت  ت ب ين  أ ر اج  م 
ي ةً"و   ق د  ، رهليست في رواية غي هذه الزيادات ال تي اتى بها عن عطاء الخراساني ت ك ون  م ع ص  و 

 .ت ك ل م وا ف يه  

أنه  ،عبد الله بن عمر ناحدث :قال، عن الحسن، بن زريق ان عطاء الخرساني حدثه حدثنا شعيب
ذلك رسول  غوين عند القرئين فبلطلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد ان يتبعها بتطليقتين أخرا

طلق والسنة أن تستقبل الطهر في، يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد أخطأت السنة" :فقال صلى الله عليه وسلمالله 
 ،إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك"ثم قال: "، فراجعتها صلى الله عليه وسلمفأمرني رسول الله  :قال، لكل قروء"

                                                           
 (.229) رة، رقم الآيةسورة البق 1

 .93\6، المبسو السرخسي،  2
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ين منك قال:" لا كانت تب، ان يحل لي أن أراجعها؟يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا ك :فقلت
 .1وتكون معصية"

 فمن المعروف أن ذات، فيطلق لكل قرء"" أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دلالة الحديث:
خلال  ن وقوع الطلاقأفيدل على ، الأقراء عدتها ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة طلقات في ثلاثة قروء

دلالة صريحة على ، 2ق البائن بينونة صغرى أو الرجعيالمعتدة من طلاالعدة جائز فيلحق الطلاق 
فخلال اعتداد المرأة من الطلاق البائن بينونة ، ن المرأة خلال اعتدادها من الخلع يقع عليها الطلاقأ

لال خ فالطلاق  ، فمن الأولى وقوعها خلال الاعتداد من الطلاق الرجعي، صغرى يقع الطلاق عليها
عتداد وفي الطلاق خلال الا، طلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل ولكن يرفع الملكالعدة من ال

 3من الطلاق الرجعي لا يزيل الحل ولا يرفع الملك.

 من المعقول:

بعض  فالحاجة في، فجاء ملبيا للحاجة، فقد شرع الطلاق كحل نهائي لإنهاء الخلافات الزوجية -
ق ثناء عدة الطلاأن ألا سيما ، ه مره ثانية خلال العدةالاحيان تحتاج لتأكيد الطلاق بإيقاع

 4.الرجعي تكون الزوجية قائمة حكما

                                                           
، 14939، ح: 540ص\7باب الاختيار للزوج ان لا يطلق إلا واحدة، ج: كتاب الخلع والطلاق ،الســـــــــنن الكبرى البيهقي،  1
في مداره  نوالحديث ضعيف لأ قال: هذه الزيادات ال تي اتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره، وقد تكلموا فيه.و 

. وقد قال ابن حبان: (267) (2801ترجمة ). تقريب التهذيب شـــــعيب بن زريق وهو صـــــدوق يخطئ. ابن حجر العســـــقلاني.
بان بن محمد بن ح. ابن حبان يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراســـــــــاني، وروايته هنا عن عطاء فهي غير معتبرة.

، التميمي، أبو ح بد  ، محمد عبد المعيد خان :مرادبة، الثقات(، ه354اتم، الدارمي، الب ســـــــــــــتي )المتوفى: أحمد بن معاذ بن م ع 
. كما أن عطاء الخراســــــــــاني (8/308) (13603. )1973-ه1393، 1ط، الهند–حيدر آباد الدكن -دائرة المعارف العثمانية 

 .(392) (4600. ترجمة )تقريب التهذيبصدوق يهم كثيراً، ويرسل ويدلس. ابن حجر العسقلاني. 
 .365-364\7، المغنيابن قدامة،  2

 .84\6، المبسو . السرخسي، 135\3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 3

 .212\3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، . 468\3، شرح فتح القدير، ابن الهمام 4
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إلى ان طلاق المرأة خلال ، 4والظاهرية 3والحنابلة 2والشافعية 1ذهب كل من المالكيةالقول الثاني: 
الطلاق  منويقع على المرأة خلال عدتها ، عدتها من الطلاق البائن بينونة صغرى أو الخلع لا يقع

 .الرجعي

 أدلتهم من السنة والمعقول:

 من السنة:

ر أ ت ه  ، ع ن  اب ن  ع م ر   - ل ي ه  ، أ ن ه  ط ل ق  ام  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  د  ر س  ائ ض  ف ي ع ه  ل م  و ه ي  ح  س  أ ل  ،  و  ف س 
ل م  ع   س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  ط اب  ر س  ل ي ه  ف ق ال  ل ه  ر  ، ن  ذ ل ك  ع م ر  ب ن  ال خ  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  س 

ل م :  س  ا»و  ه  ع  ل ي ر اج  ت ى ت ط ه ر  ، م ر ه  ف  ا ح  ه  ه ر  ث م  ، ث م  ت ح يض  ، ث م  ل ي ت ر ك  د  ،  ت ط  ك  ب ع  س  اء  أ م  ، ث م  إ ن  ش 
اء  ط ل ق  ق ب ل  أ ن  ي م س   د  ، و إ ن  ش  ل  أ ن  ي ط ل ق  ل  ف ت ل ك  ال ع  اء  ة  ال ت ي أ م ر  الله  ع ز  و ج  ا الن  س   .5«ه 

 ،أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه عبدالله دلالة الحديث:
يق يام الحيض ليست من العدة التي يجوز تطلألكون ، ليراجع امرأته لقيامه بتطليقها أيام حيضها

بإمساك  ن يأمر ابنهأفطلب النبي من عمر رضي الله عنه ، فيها كما أمرنا سبحانه وتعالى النساء
ن يطلقها بعد ذلك أي في ايام طهرها ما لم أراد أن إو ، امرأته حتى تطهر ثم تحيض وثم تطهر

لاق سواء كان الط في حال، فدل الحديث بعمومه على أن تطليق المرأة أيام طهرها جائز، يمسسها
ى زوجة فالمطلقة تبق، لكونه من الطلاق السني، العدة الطلاق الرجعي مالم تنته  أو مرتين في مرة 

 6حكما حتى تنقضي عدتها في الطلاق الرجعي.

                                                           
 .182\4، شرح مختصر الخليل منح الجليل، عليش 1

 .68\8، روضة الطالبين، النووي . 228-225\5، الأمالشافعي،  2

 .368\7، المغني. ابن قدامة، 263-260\4، منتهى الإردات، ابن النجار 3

 دار الفكر  ،المحلى بالآثار(، ه456أبو محمد علي بن أحمد بن ســــــــعيد الأندلســــــــي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ،بن حزما 4
 .25-16\10 ، د.ط، د.ت.بيروت-
، كتاب الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضـــــــاها، وأنه لو خالف وقع، ويؤمر برجعتها، صـــــحيح مســـــلم ،مســـــــلم 5

 .1471، ح: 1093ص\2ج
 .476\4، مغني المحتاجالشربيني،  6
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 من المعقول:

فلا  ،خلال الاعتداد من الطلاق البائن بينونة صغرى لا يتم الرجوع فيه إلا بعقد ومهر جديدين -
كس بع، لأن من شروط صحة الطلاق الملك، خر خلال العدةملك له حتى يتبع المطلقة طلاق آ

 1.الطلاق الرجعي فلا يزيل الملك ولا يرفع الحل

شعري وجابر بن زيد وعطاء ورواية عن علي ذهب كل من ابن عباس وأبي موسى الأالقول الثالث: 
طلاق البائن إلى أن طلاق المرأة خلال عدتها من ال 4وابن تيمية، 3وابن ديم الجوزية، 2ابي طالب

 .بينونة صغرى أو الرجعي أو الخلع لا يقع

 ن والسنة والمعقول:آدليلهم من القر 

 من القرآن:

 .5{بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}قوله تعالى  -

" هو مرة تلو مرة :دلالة الآية ت ان  ق  م ر  لكون سبحانه وتعالى أعقبهذا ، 6أن معنى قوله تعالى "الط لا 
اك  ب م   س  "بقوله تعالى "ف إ م  ان  س  ر يح  ب إ ح  وف  أ و  ت س  ر  هة لتلبية غاية ألا فقد تم تشريع الطلاق مع الكرا ، ع 

، انيةفلا غاية له بالطلاق ث، فيتم ذلك بالطلقة الواحدة، نهاء الخلافات الزوجية المستعصيةإوهي 
أو ، جتهو فيحقق غايته من إيقاع الطلاق بعد مراجعته لز ، ن يستمر بطلاقه خلال العدةأفالمطلق له 

 7فالرجعة بادية في عدة الطلقة الأولى والثانية.، للزوج الرجوع لزوجته كون الطلاق رجعيا

                                                           
 .477-476\4، مغني المحتاجالشربيني،  1

عصـــــــــــــــام الــدين  :تحقيق .لأوطــارنيــل ا(، ه1250محمــد بن علي بن محمــد بن عبــد الله اليمني )المتوفى:  الشـــــــــــــوكــاني، 2
 .274\6 .م1993-ه1413، 1ط، مصر–دار الحديث  ،الصبابطي

 .إعلام الموقعين عن رب العالمين(، ه751ابن ديم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين )المتوفى:  3
 .33\3 .م1991-ه1411، 1ط ،يروتب–محمد عبد السلام إبراهيم دار الكتب العلمية  :تحقيق

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـلام بن عبد الله بن أبي القاســـم بن محمد الحراني الحنبلي  4
 .490\5 .م1987-ه1408، 1ط، دار الكتب العلمية ،الفتاوى الكبرى ( ه728الدمشقي )المتوفى: 

 (.229سورة البقرة، رقم الآية ) 5
 .386\9، لى بالآثارالمحابن حزم،  6
 .277\6، نيل الأوطارالشوكاني،  7
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 من السنة:

ة   - ر ن ا ه ذ ا م ا ل ي س  ، ع ن  ع ائ ش  د ث  ف ي أ م  ل م : "م ن  أ ح  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  : ق ال  ر س  ن ه  ق ال ت   م 
"  .1ف ه و  ر دٌّ

لعدة ولم ثناء اأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطلاق أ: على لهم بحديث عائشةاستدلا 
 2فبات الطلاق في العدة من الأمور المستحدثة والمخالفة للشرع فوجب رد ذلك.، يفعل ذلك

ز  ع - د  ف ح  ل س  و اح  ثًا ف ي م ج  ر أ ت ه  ث لا  : ط ل ق  ر ك ان ة  ام  ب اس  ق ال  ل  ن  اب ن  ع  أ ل ه  ن  ع  يدًا ف س  د  نًا ش  ز  ا ح  ي ه 
ل ي ه  و   ل ى الله  ع  ول  الله  ص  ا؟ر س  ت ه  ل م : "ك ي ف  ط ل ق  ثًاس  ا ث لا  ت ه  : ط ل ق  ؟  ،" ق ال  د  ل س  و اح  : "ف ي م ج  ف ق ال 

" : م  ق ال  : ن ع  ا ت ل ك  و ا"ق ال  ئ ت  ف إ ن م  ا إ ن  ش  ه  ع  ة  ف ار ج  د   .3"ح 

د طلقات في مجلس واحد طلقة واحدة فقال ثلاث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد  ة الحديثدلال
ق ومثل ذلك طلا، لقات لما استطاع من إرجاعهاط   دها ثلاث  فلو ع  ، يراجع زوجته ن  أقال لركانة 

خلال العدة ها ن يطلقأفلو صح لركانه ، فلا يتبعها الطلاق الثاني قبل مراجعتها، المطلقة خلال العدة
 4لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بإرجاعها.

ل م : "م ا ب ال  أ ق و ام  ي ل   - س  ل ي ه  و  ول  الله  صل ى الله ع  : ق ال  ر س  ي  الله  ع ن ه  ق ال  ى ر ض  ب ون  ع ن  أ ب ي م وس  ع 
ت ك  ر اج   ود  الله  ط ل ق  د  ت ك  ب ح  ع  ت ك  ر اج  ت ك  ط ل ق   .5"ع 

                                                           
 .1718، ح: 1343ص\3، جالأموركتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات  ،صحيح مسلم ،مسلم 1
 .277\6، نيل الأوطارالشوكاني،  2

، ح: 555ص\7خلاف ذلــك، ج بــاب: من جعــل الثلاث واحــدة، مــا ور: كتــاب الخلع والطلاق، الســـــــــنن الكبرى البيهقي،  3
إسناده  . فالحديث ضعيف لأن في. وقال البيهقي: إسناده لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن عباس رضي الله عنه14987

بن المديني عن داود بن حصـــــين فقال: ما روى عن  يســـــئل علداود بن الحصـــــين وهو ضـــــعيف، وروايته عن عكرمة منكرة، 
ــــث ــــذر التميمي، الحنظلي،  .أبي حــــاتمابن . عكرمــــة فمنكر الحــــدي ــــد الرحمن بن محمــــد بن إدريس بن المن أبو محمــــد عب

دار إحيــاء ، الهنــد –بحيــدر آبــاد الــدكن -طبعــة مجلس دائرة المعــارف العثمــانيــة ، الجرح والتعـديـل، )ه327الرازي)المتوفى: 
 .(3/408) (1874ترجمة ) .م1952-ه1271، 1، طبيروت–التراث العربي 

 .275\6، نيل الأوطار. الشوكاني، 32\3، إعلام الموقعين عن رب العالمينالجوزية، ابن ديم  4
 قال الألباني: ضعيف.. 2017، ح: 650ص\1ج. باب: حدثنا سويد بن سعيد: كتاب الطلاق، سنن ابن ماجه، ابن ماجة 5
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، بحدود الله اً : أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر التطليق مباشرة بعد الرجعة تلاعبلالة الحديثد
ما فيه ل، فلا يقع الطلاق خلال العدة، شرعا اً من يفعل ذلك يعتبر آثم، وهذا امر غير جائز شرعا

 1من التلاعب بحدود الله.

 من المعقول:

الخلاف الزوجي الذي يحول به استمرار الحياة الزوجية  أنه تم تشريع الطلاق مع الكراهة لإنهاء -
 ،فإيقاع الطلاق خلال العدة لا حاجة له، فيتم اللجوء إلى الطلاق لتلبية الحاجة عند الضرورة

 كما هو في الطلاق بثلاث في المجلس الواحد فتقع واحدة، فالطلقة التي تم إيقاعها سابقا كافية
 2فمثل ذلك يكون الطلاق خلال العدة.، والثالثةللطلقة الثانية  لعدم وجود حاجة

 المناقشة والترجيح:

على أصحاب القول الأول القائلين بأن طلاق المرأة خلال عدتها من الطلاق الرجعي أو  ويمكن الرد
 البائن بينونة صغرى يقع استناداً على الأدلة التالية:

وأن  3{بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}ان استدلالهم بقوله تعالى:" قوله تعالى : أولا

هذا لا يتوافق مع و ، يقاعهإالله بين عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته من غير تقيد بكيفية 
" هو مرة تلو مرة ت ان  ق  م ر  بعها الله فأت، ظاهر الآية ومعناها الذي يدل أن معنى قوله تعالى "الط لا 

وف  أ و  ت س   ر  اك  ب م ع  س  "تعالى بقوله: "ف إ م  ان  س  اهة لتلبية غاية ألا فقد تم تشريع الطلاق مع الكر ، ر يح  ب إ ح 
ثانية فلا غاية له بالطلاق ب، فيتم ذلك بالطلقة الواحدة، نهاء الخلافات الزوجية المستعصيةإوهي 

 4فبطلاقه لها تبين منه.، رجاعهاإخلال العدة لأنه لن يستطيع 

                                                           
 .35\3، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن ديم الجوزية،  1

 .490\5، لكبرى الفتاوى اابن تيمية،  2

 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 3

عبد الســـــــــــــلام محمد علي : المحقق، أحكام القرآن(، ه370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  الجصـــــــــــــاص، 4
 .274\6، نيل الأوطارالشوكاني، . 458\1. م1994-ه1415، 1ط ،بيروت–دار الكتب العلمية  شاهين
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قاع الطلاق يإفقد دل على  مارضي الله عنهعبد الله  نهأما دليلهم من السنة بحديث عمر واب :ثانيا
ي بالكذب موقد ر   ه،في سند اً ثناء العدة جائز فلا يصح الاحتجاج به كون معلى بن منصور موجودأ
وليس من المعقول أن الطلاق ثلاث مرات يبين بينونة ، 1يضا عطاء الخرساني فالحديث ضعيفأو 

 ق الرجعي لا يحتسب.كبرى في فترة الحيض في حين أن الطلا

حيان تحتاج لتأكيد الطلاق بإيقاعه من المعقول بأن الحاجة في بعض الأما ما جاء عندهم أو  :ثالثا
 مرة ثانية خلال العدة.

، الحاجة فعند إيقاع طلقة واحدة تنقضي، لا حاجة لطلقتين متتابعتين في فترة عدة واحدةيجاب عليه 
وهو الغاية من مشروعية ، ي إلى انحلال القيد ورفع الملكلأنها إذا انتهت العدة بلا رجعة يؤد

 ئخ}لأولى وهذا مخالف لقوله تعالى: وكأن الطلقة الثانية تمديد لعدة الطلقة ا  2،الطلاق

 .3{ئم

لع فليس منطقياً أن تخ، كما أن الخلع هو الوسيلة الأخيرة بيد الزوجة للخلاص من عقبات الزواج
فغاية الطلاق محققة بنفس غاية الخلع وهي  ،انت عليه فيطلقهاالمرأة زوجها ثم تعود إلى ما ك

 الانفصال عن الزوج.

على أصحاب القول الثاني بان طلاق المرأة خلال عدتها من الطلاق البائن بينونة  ويمكن الرد
ويقع على المرأة خلال عدتها من الطلاق الرجعي بأن استشهادهم بالحديث ، صغرى أو الخلع لا يقع

 رتين في الطلاقفسواء كان الطلاق مرة أو م، مه على أن تطليق المرأة أيام طهرها جائزدل بعمو 
فنقول إن تعميم مفهوم الحديث بجواز الطلاق حتى في فترة العدة يعمل ، العدة الرجعي مالم تنته  

 :على تأزم المشكلة لا حلها وتكثيف ظروف الطلاق والشقاق وهذا موضع حذر منه الله تعالى بقوله
 تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم}

                                                           
مجموعة ، تحقيق: 1508ج\3، صفتح الغفار الجامع لأحكام ســنة نبينا المختار، حمد بن يوســـفالحســـن بن أ: الصـــنعاني 1

 .هـ1427، 1، طدار عالم الفوائد، بإشراف الشيخ علي العمران
 .40\3، شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق، الزيلعي 2
 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 3
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 لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر

أت الظروف للتفريق بين فتهي، 1{يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم لي

 2وهذا من صنيع الشياطين.، من الأفعال المذمومة -مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف-الزوجين 

د  "يفسر م"لما ط ل ق  ر ك ان   :كما أن استدلالهم بقول ابن عباس ل س  و اح  ثًا ف ي م ج  ر أ ت ه  ث لا  عنى قوله ة  ام 
ن ة  »صلى الله عليه وسلم:  ط أ ت  الس  ب ل   ،ي ا اب ن  ع م ر  م ا ه ك ذ ا أ م ر ك  اللَّ   إ ن ك  ق د  أ خ  ت ق  ن ة  أ ن  ت س  و الس 
وء   ر  ف ي ط ل  ق  ل ك ل   ق ر  طهر كل مرة يجب أن يكون في أوقات وأيام الأي أن إمضاء الطلاق في « الط ه 

لى أول يوم إ، ومدتها من أول يوم للدورة الأولى ا هذا تعرف بفترة الدورة الشهريةوفي وقتن 3من القرء
، يوماً  35إلى  21وتحدث كل ، كما وتختلف مدة هذه الفترة من امرأة إلى أخرى ، للدورة التالية

 4يوماً. 28والمتوسط عادة 

بناه وهذا ما تشة أدلة الرأي الأول والثاني أذهب إلى ترجيح الرأي الثالث لقوة أدلتهم )وبعد مناق
 .م(2010ردني لسنة ( المادة من القانون الأ 81ني في )القانون الأرد

 .المطلب الثاني: الطلاق المضاف إلى المستقبل

ق بالشر  صحيح تعليق الطلا  م:1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ96المادة )
 وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل  ير مقبول.

م:ب. لا يقع الطلاق  2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأالمع (87المادة )
 .المضاف إلى المستقبل

                                                           
 (.102سورة البقرة، رقم الآية) 1
كة دروس صـــــــــوتية قام بتفريغها موقع الشـــــــــب .شــــــرح تفســــــير ابن كثير، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، الراجحي 2

 .46\3. الإسلامية

 .130\1، لسان العربابن منظور،  3
4 /https: //www.sayidaty.net  
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هو عدم ، م2010ردني لسنة الشخصية الأ حوالدلة في قانون الأالمع (87في المادة ) جوهر التعديل
 المادة قبل يقع فيفي حين كان الطلاق المضاف إلى المست، وقوع الطلاق المضاف إلى المستقبل

 م.1976حوال الشخصية لسنة ( قانون الأ96)

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 مفهوم الطلاق المضاف إلى المستقبل.

 اف إلى المستقبل.آراء الفقهاء في وقوع الطلاق المض

 المناقشة وترجيح الرأي المختار.

صورته و ، إضافة وقوع الطلاق إلى وقت في المستقبل :المستقبل مفهوم الطلاق المضاف إلى زمن
لتي ونحوه من الألفاظ ا، نت طالق غدا  أو بعد أسبوع أو السنة القادمةأ :ان يقول قول الرجل لزوجته

 1و البعيد.تدل على الزمن المستقبل القريب أ

 آراء الفقهاء في وقوع الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل:

إلى وقوع الطلاق المضاف إلى زمن  4والحنابلة 3والشافعية 2ذهب كل من الحنفية :المذهب الأول
قوع ومن شروط و ، ليه الطلاقإأضيف  جزء من الزمن الذي ويكون وقوعه عند حلول أول، المستقبل

لطلاق لوقوع ا الشافعية أن تكون الزوجة محلاً و  الحنفيةالمستقبل عند  الطلاق المضاف إلى زمن
لا ويكون الزوج أه، ليه الطلاق(إضيف أفي ذلك الوقت )أي عند الإضافة وعند حلول الوقت الذي 

واحتج الحنابلة بوقوع الطلاق المضاف ، 5ضافة الطلاق لزمن المستقبلإلوقوع الطلاق أيضا عند 

                                                           
 .6966\9، الفقه وأدلته للزحيلي. الزحيلي، 36 \29، الموسوعة الفقهية الكويتية 1
 .114\6، المبسو ، السرخسي. 50\3، اللباب في شرح الكتاب، نيميالغ 2

 .193 \1، الحاوي الكبير. الماوردي، 197 \5، الأمالشافعي،  3
 .277\5، عن متن الإقناع كشاف القناع، البهوتى. 423\7، المغني، بن قدامةا 4

(، ه676ا محيي الدين يحيى بن شــرف )المتوفى: زكري أبو النووي،. 133\3 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاســاني 5
-ه1412، 3ط ،عمان– دمشـــــــق– المكتب الإســـــــلامي، بيروت ،زهير الشـــــــاويش :تحقيق. روضـــــة الطالبين وعمدة المفتين

 .23\8. م1991
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جاء عند عدد من الصحابة والتابعين كابن عباس وجابر بن زيد والنخعي وعطاء إلى المستقبل بما 
 وإضافة الطلاق إلى زمن، الطلاق إلى زمن المستقبل ووقوع الطلاق بهذه الصيغة إضافةبجواز 

ير فلا يجوز مقارنة توقيت الطلاق بالنكاح غ، المستقبل هو توقيت للطلاق وليس توقيت للنكاح
ين النكاح فالطلاق يجوز فيه التعليق في ح، توقيت الطلاق ت لعدم وجود نص يمنعجائز فيه التوقيال

صفة لا يقع ليقه بفعند تع، والطلاق يحل قيد النكاح فيجوز تعليقه بالصفات، لا يجوز تعليقه بشرط
 . 1الطلاق قبل هذه الصفة

ى في الحال لا إل ذهب المالكية إلى أن الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل يقع :المذهب الثاني
وج المرأة ن يتز أفلا يجوز للرجل ، بزمان معين لأن النكاح لا يكون مرتبطاً ، زمن حلول أول جزء منه

صيغة زواج فيصبح أشبه ب، فتعيين الزمن فيه استباحة للزوجة بوقت محدد، )مثلا في خلال شهر(
 2المتعة.

من المستقبل لا يقع سواء في الحال ن الطلاق المضاف إلى ز أذهب ابن حزم إلى  المذهب الثالث:
 3فهذا النوع من الطلاق باطل وفيه من اللغو.، ليه الطلاقإأو عند حلول هذا الزمن المضاف 

 :وقوع الطلاق المضاف إلى المستقبلودليل ابن حزم في عدم 

بوية ما يدل على صحة وقوع الطلاق المضاف لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة الن .1
 المستقبل.ى زمن إل

 ،بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أحكام الطلاق على المدخول بها وغير المدخول بها .2
 ٍّ} :فلا يجوز الأخذ به لقوله تعالى، ما الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل لم ينص عليهأ

 .4{ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                                           
 .424-423\7، المغنيابن قدامة،  1
د.ط،  ،دار المعارف، الشرح الصغير(، ه1241أبو العباس أحمد بن محمد، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: الخلوتي،  2

دار الفكر   .شـــــــرح مختصـــــــر خليل (،ه1101محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  ،الخرشــــــــــي. 578\2، د.ت
 .55\4 د.ط، د.ت. ،بيروت–للطباعة 

 .479\9، المحلى بالآثارابن حزم،  3
 (.1سورة الطلاق، رقم الآية ) 4
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 ظ به من المستحيل وقوعه بعدذهب ابن حزم إلى أن كل طلاق لا يقع في الحال أي عند التلف .3
 ذلك أي في وقت لم يتم فيه وقوع الطلاق.

وأيضا احتج ابن حزم انه قد يأتي الوقت الذي أضيف اليه الطلاق فيكون الزوج أو الزوجة قد  .4
وقوع فيتبين لنا عدم صحة وفساد القول ب، توفي أحدهما أو كلاهما أو يكون الزوج قد طلقها ثلاثاً 

 المستقبل. الطلاق المضاف إلى

 1وهذا باطل. اً إضافة الطلاق إلى زمن المستقبل يكون فيه النكاح مؤقت  .5

تدل اسحيث  القائلين بوقوع الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل: 2ابن حزم على حجج الجمهوررد 
فرد ابن حزم ، 3{قىقي في} :على وقوع الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل بقوله تعالى الجمهور

ولا  ،تجاج بأن لا يكون ذلك إلا في العقود التي حث سبحانه وتعالى على الوفاء بهاعلى هذا الاح
فالطلاق المضاف إلى زمن المستقبل من المعاصي التي تعارض ما حث ، يكون ذلك في معصية

صلى الله عليه  النبي بحديث ورد ابن حزم على استدلالهم، عليه سبحانه وتعالى فلا يصح الوفاء به
 كل شرط ليس في كتاب اللهحديث النبي صلى الله عليه وسلم "ب، 4لمون عند شروطهم"المس" وسلم

فالطلاق المضاف إلى زمن المستقبل لم ينص عليه في القرآن الكريم وبذلك يكون ، 5فهو باطل"
للطلاق المضاف إلى زمن المستقبل على العتق غير جائز وباطل لعدم  كما أن قياسهم، باطلاً 

 6في حين العتق ورد به نص في القرآن الكريم.، رآن الكريم على ذلكورود نص من الق

  

                                                           
 .481-479\ 9، ثارالمحلى بالآابن حزم،  1
الحاوي الماوردي، . 197 \5، الأم.الشـــــافعي، 114\6، المبســــو . الســـــرخســـــي، 50\3، اللباب في شــــرح الكتابالغنيمي،  2

 .277\5، عن متن الإقناع كشاف القناع. البهوتى، 423\7، المغني. ابن قدامة، 193\1، الكبير

 (.1سورة المائدة، رقم الآية ) 3

 .الألباني: حسن صحيحقال . 3594، ح: 304، ص3باب: الصلح، ج: كتاب الأقضية، داود سنن أبيأبو داود،  4

 .2155، ح: 71ص\3، كتاب البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء، جصحيح البخاري ، البخاري  5

 .248-479\9، المحلى بالآثارابن حزم،  6
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 المناقشة والترجيح:

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} :أرجح رأي ابن حزم بدليل قوله تعالى

وهذا إرشاد من  .1{تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي

شيئة الله عز دوا ذلك إلى مأن ير ، الله لعباده إلى الادب فيما إذا عزم على شيء ليفعلوه في المستقبل
 2علام الغيوب.، وجل

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} :وفي قوله تعالى

هذه مفاتيح  3.{هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج

ة فلا يعلمها احد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساع، الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها
ك لا تدري وكذل، ن يخلقه اللهأولا يعلم ما في الأرحام مما يريد ، قربلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك م

 4نفس ماذا تكسب عدا في دنياها وأخراها.

فالطلاق بصيغة الحاضر يستوجب عدة شروط لإمضائه فكيف بالطلاق المرتبط بالمستقبل! كما أن 
ما ف، استمرارهالطلاق يكون لحاجة ملحة في حياة الزوجين عجزت جميع الحلول المشروعة في 

 الحاجة من إضافة الطلاق إلى زمن المستقبل؟ 

وكيف يمكن للزوجة ان تسكن إلى زوجها وهي تعلم انه سيطلقها في المستقبل! فصيغة الطلاق 
 .وا السنةأتوحي ان أصحابها قد أخط المرتبطة بالمستقبل

 المطلب الثالث: الخلع القضائي وصفة التفريق بالخلع

لكل من الطرفين الرجوع عن  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ انون الأفي ق (103المادة )
 .إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر

                                                           
 .(24-23)، رقم الآية الكهفسورة  1

تحقيق: ســـامي بن محمد ســـلامة، دار طيبة ، 148ص\5ج، تفســير القرآن العظيمســـماعيل بن عمر، ابن كثير: أبو الفداء إ 2
 هـ.1420، 2للنشر والتوزيع، ط

 (.34سورة لقمان، رقم الآية ) 3

 .325\6، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  4
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 :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ المعدلة في قانون الأ (114المادة )

إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما دبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما  .أ
بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن ، الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلكأنفقه 

لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا 
 لم يتم الصلح:

ذته ختحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما دبضته الزوجة من المهر وما أ .1
 من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.

 إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين. .2

إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت  .ب
وتخشى  لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بإقرار  صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل

أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت 
ت فإن لم تستطع أرسل، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، عليه الصداق الذي استلمته

لح فإن لم يتم الص، ثين يوماً حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلا
 حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

أن : م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ المعدلة في قانون الأ (114جوهر التعديل في المادة )
حيث كان الخلع في القديم سواء قبل الدخول أو بعده يجب ، القانون الجديد فرق بين الدخول وعدمه

أن يوقع الخلع  للقاضي اً في الجديد أصبح ممكن، ولا يمكن أن يقع دون توافقهما، نفيه توافق الطرفي
لكن  ،ففي السابق يسمى خلعا رضائيا والجديد يسمى خلعا قضائيا، قبل الدخول حتى لو رفض الزوج

 التعديل الآخر أن الخلع كان يعد، فأبقى ما بعد الدخول كما كان، القانون حصره في قبل الدخول
ي الجديد فأصبح ف، سواء قبل الدخول أو بعده، بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث طلاقا

 .فالتعديل في صفة التفريق، قبل الدخول بدون رضى الزوج أي عن طريق القاضي يعد فسخاً 
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 الخلع لغة واصطلاحا:

 1مال.ومنها خلع المرأة لزوجها مقابل مبلغ من ال، إزالة الشيء ونزعه :الخلع لغة

 . 2هو بذل المرأة العوض)المال( مقابل ان تحصل على الطلاق من زوجها :الخلع اصطلاحا

 :()الخلع القضائي ما هو موقف الفقهاء من إيقاع القاضي الخلع دون موافقة الزوج

إلى أن  7وابن حزم 6والحنابلة 5والشافعية 4والمالكية 3اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية الرأي الأول:
 ،فإذا امتنع الزوج عن خلع زوجته فلا يجوز إرغام الزوج على الخلع، خلع القضائي غير جائزال

 .8ا الرأي الفقيه عبد الكريم زيدانومن أنصار هذ

 أدلتهم من القرآن الكريم والسنة

 من القرآن الكريم:

 .9{سجسح خم خج حم حج جم جح} -

وكذلك الضمير في قوله ، جة: أن ما جاء في الآية هو خطاب موجه للزوج والزو وجه الاستدلال
اف ا" موجه للزوج والزوجة ا" مفعول به، تعالى "أ ن ي خ  عدى لمفعول وخفت يت، وقوله تعالى "أ لا  ي ق يم 

                                                           
 .76\8، لسان العرب. ابن منظور، 209\2، مقاييس اللغةابن فارس،  1
ي، القرطبي 2 ية المقتصــــــــــدبدا ، الحاوي الكبير، البغــدادي، 154، صالقوانين الفقهية، الغرنــاطي .89\3، ة المجتهد ونها

الانصـــــاف . المرداوي، 3\10، الحاوي الكبيرماوردي، ال، 5\22، الانصـــــاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي، 3\10
 .5\22، في معرفة الراجح من الخلاف

 .763\1. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بداماد أفندي .173\6، المبسو السرخسي،  3
 .12\4 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 4
 .441\4 ،مغني المحتاج، الشربيني. 422\7، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  5
(، ه763: ي )المتوفىمحمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد الله، شـمس الدين المقدسـي الرامينى ثم الصـالحي الحنبل ابن مفرج، 6

، المغني. ابن قدامة، 35ص\22. جم2003-ه1424 1ط ،مؤسسة الرسالة ،عبد الله بن عبد المحسن الترك :المحقق ،الفروع
7\324. 
 .511\9، المحلى بالآثار، بن حزما 7
 /http: //drzedan.com، خلعمدى حق الزوجة في إنهاء عقد النكاح بالزيدان: عبد الكريم،  8

 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 9

http://drzedan.com/
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لقاضي فلا يجوز ل، فيتم ذلك على ما تراضيان به، فيدل ذلك على أن الزوج إذا خالع زوجته، واحد
 .1إرغامه على الخلع

 من السنة:

، ا رسول اللهي :فقالت، امرأة ثابت بن ديس أتت النبي صلى الله عليه وسلم أن، عن ابن عباس -
ال رسول الله فق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ثابت بن ديس

لم: يه وسقال رسول الله صلى الله عل، نعم :صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت
 .2"وطلقها تطليقة "أقبل الحديقة

 عليه وأن قول النبي صلى الله، : أن الخلع لا يتم إلا بموافقة ورضا الزوجوجه الاستدلال في الحديث
 3وسلم "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" فالأمر ليس بوجوب وإنما هو من باب التوجيه والإصلاح.

ان الزوج حتى وان ك، خلع زوجتهان الخلع القضائي جائز فالقاضي يرغم الزوج على  الرأي الثاني:
ونخبة 5والصنعاني 4ومن أنصار هذا الرأي كل من الشوكاني، وغير راض  عن خلع زوجته اً ممتنع

 .9وأبو زهرة 8وابن باز، 7وسيد سابق 6من الفقهاء المعاصرين كالصابوني

  

                                                           
 .75\4، حكام القرآنالجامع لأالقرطبي،  1
 .5273، ح: 47ص\7، كتاب الخلع، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، جصحيح البخاري البخاري،  2

 :ديثهبيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحا-دار المعرفة ، فتح الباري ، أحمد بن علي أبو الفضــــــل العســــــقلاني الشــــــافعيابن حجر،  3
عبد العزيز بن عبد الله  ، علق عليه:محب الدين الخطيب :قام بإخراجه وصــــــححه وأشــــــرف على طبعه، محمد فؤاد عبد الباقي

 .400\9ه، 1379، بن باز
 .294\6، نيل الأوطار، الشوكاني 4
 .246\2، سبل السلام، الصنعاني 5
 .2، دار الفكر، ط162ص، الإسلاميةرية الزوجين في الطلاق في الشريعة مدى حلصابوني: عبد الرحمن، ا 6
 . 299ص\2. جم1977-ه1397، 3ط ،بيروت- الكتاب العربي دار ،فقه السنة(، ه1420المتوفى: سابق: سيد ) 7

 .259\ 21، مجموع فتاوى ابن بازابن باز،  8

 .340، صالأحوال الشخصيةأبو زهرة،  9
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 أدلتهم من القرآن الكريم والسنة:

 من القرآن الكريم:

 .1{بحبخ بج ئه ئم ئخ} -

في و ، أو التسريح بإحسان، إما الإمساك بمعروف :: أن الزوج أمام أمرينلال في الآيةوجه الاستد
فوجب  ،لكون الزوجة قد طلبت الافتراق عنه، حال الخلع يكون الزوج متعذراً عليه الإمساك بالمعروف

 2عليه القيام بالأمر الثاني وهو التسريح بإحسان.

 من السنة:

، ا رسول اللهي :فقالت، ديس أتت النبي صلى الله عليه وسلمأن امرأة ثابت بن ، عن ابن عباس -
ال رسول الله فق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ثابت بن ديس

لم: يه وسقال رسول الله صلى الله عل، نعم :صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت
 .3""أقبل الحديقة وطلقها تطليقة

د مر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن ثابت بتطليق زوجته يفيأأن  وجه الاستدلال في الحديث:
ليس من ف، ن ثابت بن ديس كان يحب زوجته حباً شديداً أبدليل ، الوجوب لا الاستحباب أو الندب

 عليه يضا أمر النبي صلى اللهأو ، ن يكون له الخيار في الأمر ويفارقهاأالمعقول من يحب زوجته 
 اً ن تشريعمشرعاً لولي أمر المسلمين، وبهذا يكو  صفتهكان ب، زوجته وسلم لقيس بن ثابت بفراقه عن

لكل من تطلب من زوجها الفراق فوجب عليه تطليقها، فكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم  اً دائم
على الانصراف عن هذا  ، ولم يورد هنا ما يدل4هو تشريع للأمة، إلا في حال قام دليل عكس ذلك

 5التشريع.

                                                           
 (.229ية)سورة البقرة، رقم الآ 1
 .246\2، سبل السلامالصنعاني،  2
 .5273، ح: 47ص\7، كتاب الخلع، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، جصحيح البخاري البخاري،  3

 .622، صمدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلاميةالصابوني: عبد الرحمن،  4

 .294\6، نيل الأوطارالشوكاني،  5
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 المناقشة والترجيح:

 خم خج حم حج جم جح} :يرى أصحاب الرأي الأول أن الله خاطب الزوجين بقوله تعالى

ولا يجوز للقاضي إرغام الزوج على ، أي أن الخلع يقع بين الزوجين إذا تراضيا على ذلك 1{سجسح

 الخلع.

وفا ن متفق على إنهاء الحياة الزوجية بالتراضي خولكن هذا التأويل ي ضعف نفسه وهو أن كلا الزوجي
وهذه الحالة لا تستدعي تدخل القاضي في إرغام الزوج على مخالعة زوجته إذا  ألا يقيما حدود الله

 2{بخبح بج ئه ئم ئخ}أما في حال عدم التراضي فقد عل منا سبحانه في قوله: ، خلعته

 :الىكما أن قوله تع، لتسريح بإحسانأي في حال عدم التراضي وبشكل عام يتوجب على الزوج ا
 تز تر بي بى} :"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله" خفتم أي الحكام وهذا يفسره قوله تعالى

 3.{قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

أما استدلال الفريق الأول بحديث ثابت بن ديس بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان من باب 
 مر الطلاق وصلاحيته للزوج فنقول:أ الإصلاح والإرشاد لأنه أسند

 ،إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن ديس كان على وجه الوجوب لا على وجه الاستحباب
في  ،كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فر ق بينهما مباشرة دون إسناد أمر الطلاق لثابت بن ديس

 حين خي ر الرسول زوجة ثابت بن ديس في هذا الشأن.

 ديام الرسول صلى الله عليه وسلم برد الحديقة لثابت بن ديس وخلع زوجته منه هو بمثابة قضاء.و 

، هاوقد ترى فيه ما لا يتلاشاه هو فيها فيطلق، الرجل تملك ما يملكه من مشاعر وعواطفمثل والمرأة 
 نز نر مم ما}: لقوله تعالى، ن جعل للمرأة الحق في خلع زوجهاأفمن عدل الإسلام 

                                                           
 (.229ية )سورة البقرة، رقم الآ 1
 (.229سورة البقرة، رقم الآية ) 2
 (.35سورة النساء، رقم الآية) 3
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ن يكون تقتضي أ، فالتقابلية في الحقوق والواجبات والتي تعد من ركائز عقد الزواج، 1{ نمنن

كما أن للزوج الحق في الطلاق وهو غير متوقف ، للزوجة الحق في الخلع حتى لو لم يرد الزوج
 على قبول الزوجة.

عل امة فقد جفإذا أخل الزوج بهذه القو ، كما جعل الإسلام العصمة بيد الرجل لقوامته على المرأة 
كما أن الخلع القضائي فيه جمع للكثير من الأدلة وحل  شاف ، الشرع يد القضاء بأمر الله هي العليا

 بي بى بن بم بز} :للقضايا المعلقة. ويقول الله تعالى في مثل هذه القضايا
 .2{ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز

 .ن الخلع القضائي جائزأمع الرأي الراجح لدي ب في هذه المادة متفقاً  رأي القانون وبهذا يكون 

 رأي الفقهاء في صفة التفريق الناتجة عن الخلع:

وفي رواية عند الحنابلة  5والشافعية في روايتهم الجديدة 4والمالكية 3اتفق كل من الحنفيةالرأي الأول: 
 .أن الخلع طلاق بائن على6

 ثر والمعقول:تهم من القرآن الكريم والسنة والأأدل

 من القرآن الكريم:

 تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي}قوله تعالى:  -

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته

                                                           
 (.228سورة البقرة، رقم الآية) 1
 (.128سورة النساء، رقم الآية ) 2
بدائع الصـــنائع في ترتيب . الكاســــاني، 77\4، البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، ابن نجيم. 171\6، المبســـو الســــرخســــي،  3

 .151\3، الشرائع

ابن رشــــــــــــــد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي . 593\2، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  4
-ه1425، د.ط، القاهرة–دار الحديث  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــــد(، ه595الشـــــــــــهير بابن رشـــــــــــد الحفيد )المتوفى: 

 .91\3. م2004
 .375\7، روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي . 9\10، الحاوي الكبيرماوردي، ال 5

 .392\8، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي . 328\7، المغنيابن قدامة،  6
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 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح}ثم جاءت بعدها الآية  1{عجعم ظم طح ضم

 .2{نخنم

 3بهما. جاء واقعاً بين طلاقين فهو ملحق   أن الخلعوجه الاستدلال: 

 من السنة:

، ا رسول اللهي :فقالت،  عليه وسلمأن امرأة ثابت بن ديس أتت النبي صلى الله، عن ابن عباس -
ال رسول الله فق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ثابت بن ديس

يه وسلم: قال رسول الله صلى الله عل، نعم :صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت
 .4"أقبل الحديقة وطلقها تطليقة"

ص   - ث ير  حدثنا أ ب و ع  ب اد  ب ن  ك  ر اح  ع ن  ع  و اد  ب ن  ال ج  ر  ، ع ن  أ ي وب  ، ام  ر  ك  ب اس  ، م ة  ع ن  ع  ع ن  اب ن  ع 
ا أ ن  الن ب ي  ص   ي  الله  ع ن ه م  ل م  "ر ض  س  ل ي ه  و  ل  ل ى الله  ع  ع  ل يج  ل ع  ت ط   .5"ق ةً ب ائ ن ةً ال خ 

 من المعقول: 

ف مع فيتلاقى هذا الهد، ن رغبة من الزوجة بالفرقة عن زوجها بعد النكاحالهدف من الخلع يكو  .1
 ،ما يرمي إليه أمر الطلاق المعهود. والأخذ بالمعهود واجب حتى يستجد دليل على خلاف ذلك

 6ولم يثبت.

                                                           
 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 1

 (.230سورة البقرة، رقم الآية) 2

 .9\10، الحاوي الكبير، ماورديال 3
 .5273، ح: 47ص\7باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، ج، كتاب الخلع، صحيح البخاري البخاري،  4

(، هــــــــــــــــــ307أحمد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيســـــى بن هلال التميمي، الموصـــــلي )المتوفى:  أبو يعلى الموصـــــلي، 5
. الحديث ضـــــعيف (196)( 230، ح )1407، 1ط ،فيصـــــل آباد-إدارة العلوم الأثرية  ،إرشـــــاد الحق الأثري  :المحقق ،معجمال

. (290) (3139ترجمة ) .تقريب التهذيبفيه عباد بن كثير وهو متروك، روى أحاديث كذب، ابن حجر العســـــــــــــقلاني. لأن 
 . (211) (1958ترجمة ) .تقريب التهذيبوفيه رواد بن الجراح وهو صدوق اختلط بأخرة فترك. ابن حجر العسقلاني. 

 .172\6، المبسو السرخسي،  6
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فشأنه شأن الطلاق لا يلقى على الزوجة إلا من ف يه ، ألفاظ الخلع لا يستنطق بها إلا الزوج .2
ين الزوجين يقتضي الفرقة بفأما الفسخ ، خلع هنا الفرقة بين الزوجين باختيار الزوجوال، زوجها

 1مما ليس باختيار الزوج أي تغلباً عليه.

 2لم يكن لافتداء الزوجة أي معنى. اً الخلع هو طلاق بائن؛ لأنه لو لم يكن بائن .3

إلى  4ابلة وهو المشهور عندهمفي رواية ثانية للحنو  3اتفق كل من الشافعية في القديمالرأي الثاني: 
 .ن الخلع فسخأ

 أدلتهم من القرآن الكريم والسنة والمعقول:

  من القرآن الكريم:

 تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} :قوله تعالى -

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته

 لم لخ لح}فقد احتجوا بأنه تم ذكر الفداء ثم جاءت بعدها الآية  5{عجعم ظم طح ضم

 .6{نخنم نح نج مم مخ مح مج له

لطلاق لأصبح هذا ا لأنه لو كان طلاقاً ، : أن الخلع ليس بطلاق وإنما فسخوجه الاستدلال في الآية
 7ل.وابن عباس رضي الله عنه القائل بهذا الاستدلا، الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع

                                                           
 .9\10، الحاوي الكبير ماوردي،ال 1
 .91ص \3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  2
 .375\7، روضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي، 9\10، الحاوي الكبير، ماورديال 3
، . البهوتى392\8، الانصــاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، . 216\5، عن متن الإقناع كشــاف القناع، البهوتى 4

 ،عالم الكتب ،شـــرح منتهى الإرادات(، ه1051لاح الدين ابن حســـن بن إدريس الحنبلى )المتوفى: منصـــور بن يونس بن صـــ
 .60\3. م1993-ه1414، 1ط

 (.229سورة البقرة، رقم الآية) 5

 (.230سورة البقرة، رقم الآية) 6

 .932\7، المغنيابن قدامة، . 10 \10، الحاوي الكبير، ماورديال 7
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ل ع   ان  ال خ  ل يل  م ن  ذ ل ك  أ ن ه  ل و  ك  ه  الد  و ج  ت ي  و  م  ار  م ع  الط ل ق ت ي ن  ال م ت ق د   قًا ل ص  ثًاط لا  ل ي ه  ، ن  ث لا  ر م ت  ع  و ح 
ي ر ه   جًا غ  و  ت ى ت ن ك ح  ز  ل  ل ه  م ن  ، ح  ن ي الث ال ث ة  ف لا ت ح  ا ي ع  ه : ف إ ن  ط ل ق ه  د  ل م ا ق ال  ب ع  جًا  و  و  ت ى ت ن ك ح  ز  د  ح  ب ع 

ي ر ه  لأ  ن   ا الث ال ث ة  غ  .، ه  ق د  ط ل ق ه  ث  ب ع  لا  ب ث لا  ل  قًا ب أ ر  ر يم  م ت ع  ار  الت ح  ص   و 

 من السنة:

أن امرأة ثابت بن ديس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه ، عن ابن عباس -
 1وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة.

تعتد  نطلاقا لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأ نه لو كان الخلعأ: يثوجه الاستدلال في الحد
 ئي ئى}ن المطلقة عدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى لأ ؛ثلاث حيضات لا حيضة واحدة

 3نه فسخ وليس بطلاق بائن.أفيتبين ، 2{بمبن بز بر

 :من المعقول

، نهجين بعوض وغير عوضوبما أن الطلاق على ، إن الفرقة في الزواج تكون بطلاق أو بفسخ -
نكاح عقد فيثبت أن ال، فلا ريب أن يكون الفراق بالفسخ يتنوع على عوض وغير عوض أيضاً 

وكما أن الفرقة لم ، 4فإذا لحقه الفسخ إجباراً جاز أن يلحقه الفسخ اختياراً كعقود البيع، معاوضة
 .5فأجدر أن تكون فسخاً كسائر الفسوخ، تصرح بالطلاق وألفاظه ونيته

 الترجيح:المناقشة و 

ين جاء واقعاً بين طلاق" الطلاق مرتان" بأن الخلع :يرى أصحاب الرأي الأول أن تأويل قوله تعالى
ي ولكن يرى الفريق الثان، بهما أي أن الخلع هو طلاق بائن ويحسب من عدد الطلقات فهو ملحق  

                                                           
الألباني: قال . 1185، ح: 483ص\3باب: ما جاء في الخلع، ج: تاب أبواب الطلاق واللعانك ،ســـــــــنن الترمذي ،الترمذي 1

 .صحيح
 (.228سورة البقرة، رقم الآية) 2
 .294\6، نيل الأوطارالشوكاني،  3

 10 \10، الحاوي الكبير، ماورديال 4

 .216\5، عن متن الإقناع كشاف القناعالبهوتى،  5



 66 

لاق الذي لا تحل له إلا من لأنه لو كان طلاقاً لأصبح هذا الط، أن الخلع ليس بطلاق وإنما فسخ
 بعد زوج هو الطلاق الرابع. 

وأقول هنا بأن الرأي الأخير هو الراجح لأن الله سبحانه قي د الطلقة الثالثة للانتباه على أن الفرقة 
 قريبة ولا رجعة فيها وأن الطلاق يكون بألفاظ الطلاق لا غيرها.

، الطلقة الثانية والثالثة فقط كما ورد في القرآن كما أن أصحاب الرأي الأول يرون أن الخلع واقع بين
 في حين لا يتضح حسب تأويلهم حكم الخلع إذا ما وقع بين الطلقة الأولى والثانية.

ا أ ن  الن ب ي  ص   ي  الله  ع ن ه م  ب اس  ر ض  ل م  ل  أما استدلال أصحاب الرأي الأول بحديث اب ن  ع  س  ل ي ه  و  ى الله  ع 
ل  " ع  ل يق ةً ب ائ ن ةً اج  ل ع  ت ط   فيرى أصحاب الرأي الثاني لو كان الأمر كما في الطلاق لأمر الرسول، "ل خ 

صلى الله عليه وسلم المرأة المختلعة من زوجها بأن تعتد  ثلاثة قروء بدلًا من حيضة واحدة. وهذا 
 ل.لإثبات النسيدل على أن الخلع تفريق مباشر بين الزوجين وإنما الاعتداد للمرأة بحيضة 

كما أن أصحاب الرأي الأول يرون الهدف من الخلع يكون رغبة من الزوجة بالفرقة عن زوجها بعد 
 ،ويكون ذلك بألفاظ الخلع لا يستنطق بها إلا الزوج فشأنه شأن الطلاق يكون باختيار الزوج، النكاح

عقود المعاوضة وفسخ العقود فالنكاح هنا من  1،أما الفسخ مما ليس باختيار الزوج أي تغلباً عليه
وكما أن ألفاظ الطلاق ليست بمحل في ، على نوعين فسخ رضائي معاوض وفسخ غير معاوض

الفرقة بين الزوجين فكان أجدر أن تعد فسخاً. ويضيف أصحاب الرأي الأول أن الخلع هو طلاق 
جة لا نا مباشر من الزو لم يكن لافتداء الزوجة أي معنى. فالافتداء ه اً بائن؛ لأنه لو لم يكن بائن

كما أن الأحكام المترتبة على الطلاق البائن معلومة ، يتحمل التأجيل إلى انقضاء عدة الطلاق البائن
 مسبقاً وليس معهوداً بها المعاوضة. 

ا وهذا إقرار منهم بأن الطلاق هن، ويرى أصحاب الرأي الأول أن الخلع طلاق بائن يتلفظ به الزوج
 غلبةً عليه وهذا مناف  لما ذهبوا إليه بأن الخلع يكون باختيار الزوج فقط.يكون باختياره أو 

                                                           
 .9\10، الحاوي الكبير، ماورديال 1
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فإن تعذر  ،ونفصل القول هنا بأن الأولوية في الآيات السابقة هي إقامة حدود الله في الحياة الزوجية
 ،إحفافها بالسكينة والمودة والرحمة والتعارف والمصاهرة والنسبو  على الزوجين إقامة تلك الحدود

 الأولى إنهاء الحياة الزوجية على بر  وإحسان أو بالفسخ لا الإبقاء عليها مع تعد لحدود الله.ف

 ،ويجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الشرعي الأعلى استدرك على القانون النافذ في الضفة الغربية
لك يعد فسخا ذواعتبر التفريق الناتج عن ، وقيده في أن يكون قبل الدخول، فاعتمد الخلع القضائي

 .وليس طلاقاً 

 المطلب الرابع: التفريق لهجران الزوج زوجته في بيت الزوجية

: إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ123المادة )
عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب 

نفاق ره لها ولو كان له مال تستطيع الإ لقاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها أو هجمن ا
 منه.

: إذا أثبتت الزوجة هجر م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( المعدلة في قانون الأ122لمادة )ا
، منه ازوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجه

اً مقبولًا فرق عذر  د  بْ فإن لم يفعل ولم ي  ، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها
 القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

أن ، م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأ( المع122جوهر التعديل في المادة )
 والقانون السابق لم ينص على ذلك.، تالقانون الجديد نص على الهجران في البي

 تعريف الهجر لغة واصطلاحا:

 1هو ضد الوصل وهو الترك والتباعد والتقاطع ومنه مفارقة الإنسان لغيره. الهجر لغة:

                                                           
 .253ص\5، لسان العرب. ابن منظور، 34\6، مقاييس اللغةالرازي،  1
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لا يخرج عن معناه في اللغة فالجامع بينهما التقاطع والبعد فهو مفارقة الإنسان  في الاصطلاح والهجر
 1لسان أو القلب.لغيره اما بالبدن أو ال

ظهار سواء أكانت باختيار الزوج كال، والهجر في الزواج ليس بظاهرة حديثة وإنما كانت منذ زمن بعيد
أو  ،أو بسبب ظروف غلبت على الزوج كالترحال للتجارة أو الحج والعمرة، والإيلاء قبل الإسلام

 الغزو والحرب أو السجن أو المرض.

فذات  ،قد سبق في حل خلافات هذا الهجران والوقاية من آثامه ومن غير الفاروق عمر بن الخطاب
تي يتلمس الأجواء الساكنة ال، ليلة مضى الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس  بالمدينة

اب فاسترعى سمعه غناء امرأة تقول شعراً وقد غ، لعله يسمع دعوة مظلوم فينتصر له، غشيها الليل
وتبين من أمرها أن زوجها قد ذهب ، ر وجدان عمر رضى الله عنهفحرك هذا الشع، عنها زوجها

فذهب عمر رضي الله عنه فدخل على ابنته أم المؤمنين حفصة ، للغزو في جيش أمير المؤمنين
في أربعة و والشهرين والثلاثة ، قالت: "تصبر الشهر، "أي بنيه كم صبر المرأة عن زوجها؟فقال: "

مر رضى الله رأي أم المؤمنين حفصة هذا في قرار فوري: بعدم وقد ترجم سيدنا ع ينفذ الصبر".
 2حبس الجيوش فوق ثلاثة أشهر.

وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك ، ستة أشهر ى يرو  :"وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال
 ،ن يقدمأيراسله الحاكم فإن أبى  :صحابناأفقال ، اب أكثر من ذلك لغير عذرن غإف، لأمر لابد له
، لكوفي جميع ذ، فهاهنا أولى، ومن قال: لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر، فسخ نكاحه

 . 3لأنه مختلف فيه"، لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم

                                                           
أبو القاســـم ي: الأصـــفهان. ه1424، 1، طدار الكتب العلمية، 241، صالتعريفات الفقهية، محمد عميم الإحســـان: البركتي 1

، 1، طبيروت- لمدار الق، صـــــــــــــفوان عــدنــان الــداودي، تحقيق: 833، صالمفردات في  ريـب القرآن، الحســـــــــــــين بن محمــد
 .ه1412

، 390-389ص\1، جمحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصــالحي: يوســف بن حســن بن أحمد،  2
، 1المملكة العربية الســــعودية، ط- تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحســــن، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإســــلامية

 هـ.1420

 .305\7، المغنيابن قدامة،  3
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 ،وقال الإمام مالك: "فيمن طالت غيبته سنين على امرأته فليكتب إليه: إما أن يقدم أو يحملها إليه
ومن كتاب ابن المواز: وإن ادعت أن زوجها الغائب فارقها كاتبه الإمام فإن فإن أبى طلق عليه. 

وإذا ترك الحاضر وطء امرأته لغير علة مضاراً تلوم له وتردد ، أنكر أمره بالقدوم وإن طالت غيبته
 .1فإن فعل وإلا طلق عليه ولا يؤجل أجل الإيلاء"، مرة أو مرتين

 4والحنابلة 3والشافعية 2فإن جمهور الحنفية :الوطء بغير يمين يلاء للزوج إذا تركوأما لحوق حكم الإ
ن إو  ،وذلك إذا قصد الاضرار بترك الوطء ،"ومالك يلزمه، نه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمينأعلى 

ه ن الحكم إنما لزمه باعتقادلأ ؛ومالك اعتمد المعنى، فالجمهور اعتمدوا الظاهر، لم يحلف على ذلك
، 5"ن الضرر يوجد في الحالتين جميعالأ، ء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمينوسوا، ترك الوطء

 ،يلاء لم يترك إما وطئ أو طلقإمن ترك وطء زوجته لغير عذر ولا ويؤكد الإمام مالك بقوله: "
 .6جل الايلاء واكثر"أويريد ويتلوم له بمقدار 

ق بعدم النفقة فإنه يجوز لها إذا خشيت "وإذا جاز لها التطلي :كما ذكر الأجهوري في شرح الخليل
طت النفقة سقأإلا ترى أنها لو ، على نفسها الزنا بالأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا

 7."مها ولها ان ترجع فيهسقطت عنه حقها في الوطء لا يلز أوان ، عن زوجها يلزمها الاسقاط

                                                           
 :تحقيق ،النوادر والزيــادات(، ه386أبو محمــد عبــد الله بن )أبي زيــد( عبــد الرحمن النفزي، المــالكي )المتوفى: ، القيرواني 1
عبد  (6ج، )محمد عبد العزيز الدباغ (13، 11، 10، 9، 7، 5ج، )محم د حجي (4، 3ج، )عبد الفت اح محمد الحلو (2، 1ج)

محمــد عبــد العزيز وأحمــد الخطــابي  (12ج، )محمــد الأمين بوخبزة (8ج ، )د العزيز الــدبــاغمحمــد عبــو الله المرابط الترغي
 .253\5. م1999، 1ط، بيروت–دار الغرب الإسلامي  ،محم د حجي ()الفهارس 15، 14ج، )الدباغ

دار الكتب العلمية  ،تحفة الفقهاء(، ه540محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين )المتوفى: نحو ، الســــمرقندي 2
 .203\2، م1994-ه1414، 2، طبيروت-

. دار الكتب العلمية  .الأمام الشافعي هالمهذب في فق(، ه476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )المتوفى: ، الشيرازي  3
 .53\3، د.ط، د.ت

 .422\5، شرح زاد المستقنع، الخليل 4
 .119\3، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بن رشدا 5
 .416\5، التاج والإكليل لمختصر خليلالغرناطي،  6
الفواكه  (،ه1126ابن مهنــا، أحمــد بن غــانم )أو غنيم( بن ســــــــــــــالم، شـــــــــــــهــاب الــدين النفراوي الأزهري المــالكي )المتوفى:  7

 .42\2م، 1995-ه1415د.ط،  ،دار الفكر ،الدواني



 70 

واج سواء أكان بحلف الأيمان أو بألفاظ ترك وينكر الأئمة بالعموم على من يترك الوطء من الأز 
والتشريع الجديد ينص على إمهال القاضي الزوج مدة لا تقل عن شهر ليفيء إلى زوجته أو ، الوطء
وهذا من باب  ،عذراً مقبولًا فر ق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما د  ب  فإن لم يفعل ولم ي  ، يطلقها

جة في البيت نفسه لم يتطرق لها الأئمة لربما أنها من الأسرار حيث إن هجران الزو ، السياسة الشرعية
الزوجية التي لم تكن قد أفسدتها مشاغل الحياة في عهدهم وأن ترك الوطء في الجاهلية كان يعد 

كما أن عزم الزوج على ترك الوطء يؤكد أن طرق ، طلاقاً وفي الإسلام اقترن باليمين ليعد طلاقاً 
 يم} :نفعاً وقد اختصرتها الآيات في قوله تعالى د  ج  سلام للرجل لم ت  العلاج التي شرعها الإ

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
فعدم نجاح طرق العلاج هذه دليل مؤكد على  1{بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر

 ،عدم قدرة كلا الزوجين على إقامة حدود الله والعيش بأسمى أهداف النكاح ألا وهي الستر والعفاف
 الزواج.فكان لا بد من فسخ عقد 

 المطلب الخامس: التفريق للنزاع والشقاق

إذا ظهر نزاع وشقاق بين  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ في قانون الأ (132المادة )
الآخر به قولًا أو فعلًا بحيث لا يمكن مع  اً الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار 

 :هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية

ذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح إ .أ
بينهما إذا لم يكن الإصلاح أنذر للزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن 

 ن.مي  ك  شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الح  

 ،نزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهماإذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود ال .ب
فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملًا بالمصالحة وبعد انتهاء 

 الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

                                                           
 (.34) سورة النساء، رقم الآية 1
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  :م2010 ردني لسنةحوال الشخصية الأ دلة في قانون الأالمع (127المادة )

( من هذا القانون يثبت النزاع والشقاق والضرر بشهادة 126مع مراعاة الفقرة )أ( من المادة ) .أ
 ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.، رجلين أو رجل وامرأتين

هو ، 2010سنة ردني لحوال الشخصية الأالمعدلة في قانون الأ (127في المادة ) جوهر التعديل
 .اثبات دعوى الشقاق والنزاع بشهادة التسامع

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 .وحكمها تعريف الشهادة بالتسامع

 موقف الفقه الاسلامي من إثبات الشهادة بالتسامع في الشقاق والنزاع.

 تعريف الشهادة بالتسامع:

 1".ه من غير معيند فيه بإسناد شهادتشهادة السماع: "لقب لما يصرح الشاه

 الشهادة بالتسامع على خلاف الأصل:

وأجيزت الشهادة بالتسامع للضرورة رغم خلافها لأصل الشهادة؛ ذلك أن الإنسان إنما يشهد بما تدركه 
 3بشيء سمعه. أو  ، فلابد أن يشهد بأحد أمرين: إما بشيء رآه  ،2حواسه

 :حكم الشهادة بالتسامع

                                                           
، المختصـــــــــر الفقهي(، ه803د ابن عرفة الورغمي التونســـــــــــــي المالكي، أبو عبد الله )المتوفى: محمد بن محم ابن عرفة، 1

. 360\9. م2014-ه1435، 1ط، مؤســــــــســــــــة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، حافظ عبد الرحمن محمد خير :المحقق
 .206\4، تبيين الحقائقالزيلعي، 

 .196 \4، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بن عرفةا 2
اجعة الإدارة العامة لمر -الرئاســـة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  .شــرح زاد المســتقنع، محمد بن محمد المختار، الشـــنقيطي 3

 .7\411.م2007-ه1428، 1ط ،المملكة العربية السعودية-المطبوعات الدينية، الرياض 
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مع اختلاف كل مذهب عن ، 1اد إلى شهادة التسامع جائزة بشكل عاماتفق الفقهاء على ان الاستن
 :الآخر في بعض الأمور التي يتم فيها اثبات الشهادة بالتسامع

 الشهادة بالتسامع فيأمور منها: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القاضي فعند الحنفية يتم اثبات
 2وواصل الوقف.

ته فما اتسع أحد في السماع وشهاد، كية في خمسة وعشرين موضعوتثبت شهادة التسامع عند المال
النكاح والطلاق والنسب والولاء والموت والولاية والحرية  :ومن هذه المواضع، 3كاتساع المالكية

والوصية والرضاع والهبة والبيع والحرابة والغرر والعدالة والجرحة والاسلام والكفر والحمل والولادة 
ادة بالتسامع وقد تطرق المالكية إلى الشه، باق العبد والاخوة والبنوة والحرية والقسامةإو والترشيد والسفة 

ر يضر بزوجته من غي ن فلاناً أومثال ذلك أن يقول الشهود سمعنا ، في موضع الضرر الزوجين
 .4ذنب يوجب ذلك أو أنها تسيء عشرتها له

شهادة التسامع في الشقاق والنزاع بين ن المالكية هم القائلين بجواز اثبات أوبذلت يتضح لنا 
 .الزوجين

وعند الشافعية يتم اثبات الشهادة بالتسامع في النسب والموت والولاء والوقف والعتق والنكاح والملك 
 5.وفي القضاء والرشد والقضاء والإرث والرضاع واستحقاق الزكاة

                                                           
 .196ص\4، جحاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبيرة، . ابن عرف266\6، بدائع الصـــنائع في ترتيب الشـــرائع، الكاســــاني 1

 .142\10، المغني. ابن قدامة، 266\11، روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي 
 . 149\16، المبسو ، السرخسي 2
، 8، 1ج: )المحقق ،الذخيرة(، ه684العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى:  أبو القرافي، 3

، 1ط، بيروت– دار الغرب الإســـــــــــــلامي ،محمد بو خبز (12-9، 7، 5-3ج، )ســـــــــــــعيد أعراب( 6، 2ج، )محمد حجي (،13
 .163\10. م1994

، محمد عبد القادر شاهين ق: ضبطه وصححهيحق، ت218ص\1ج ،البهجة في شرح التحفة ،: علي بن عبد السلامسوليالت 4
 .ه1418، 1، طلبنان–دار الكتب العلمية 

 .278-277\6، مغني المحتاج، ينيالشرب 5
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لمطلق والموت والولاء والعتق والملك ا أما الحنابلة فتتم اثبات الشهادة بالتسامع في النسب والولادة
 1.والوقف ومصرفه والعزل والولاية والنكاح

 موقف الفقهاء من إثبات الشهادة بالتسامع في الشقاق والنزاع:

فإن كان كشهادة قد فشت وانتشرت بين النساء وغيرهن من ، أما الشهادة ب التسامع  على وقوع ضرر
ويجوز أن يشهد للزوجة شاهد واحد عارف بالضرر الواقع بين ، الرجال جاز الأخذ بالتسامع آنذاك

قال ابن "، ما لم يكن عند الزوج دافع لذلك ولا يمين عليها، الزوجين ويشهد معه السماع بعد ذلك
ذا كان فإ  ، لا أرى ذلك يخفى على جيرانهما :القاسم سألت مالكاً عن شهادة السماع في ذلك فقال

على ظلمه لها في إساءة عشرتها في غير ذنب منها  حتى تواطأ سماعهمإضراره بها مشهورا معروفا 
 ،وشهد على ذلك النساء العدل أو غيرهن من الرجال على سماعهم من النساء، تستوجب به مثل ذلك
 .2"طلقها عليه السلطان

 ةوفي هذا الباب قال مالك إن الله قد وسع على هذه الأمة بالاجتهاد وفي سماع ابن وهب والشهاد
 اشياً ف على السماع عاملة في دعوى المرأة أن زوجها يضربها إذا سمع بذلك الرجال والنساء سماعاً 

 3فإن لم يسمع بذلك الرجال مع النساء فليس بفاش.

ذكر الفقهاء جواز التسامع في حالات أقل أهمية من الشقاق والنزاع كدعاوى الخلافات على المهور 
سامع في دعاوى ما انفك الشقاق والنزاع معضلة قائمة فيها ليس لها فالأولى أن يجاز الت، والأملاك

واللجوء إلى التسامع يكون بسبب الضرر الذي ذاع صيته ، من علاج إلا التفريق بين الزوجين
 واستحالة له طرق وظروف الإصلاح من قبل الأقارب والأصدقاء والجيران للأسباب التالية:

 رافي من ناحية أقارب الزوجة.التباعد الأسري الاجتماعي والجغ .1

 عدم المقدرة على تشكيل حكمي الإصلاح. .2

                                                           
 .142\10 ،المغنيابن قدامة،  1

 .ه1406، 1، طمكتبة الكليات الأزهرية، 434ص\1، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون:  2 
 .905\2، الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  3
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 وهذا يدلل على ظلم الزوج.، استحالة رؤية الجيران للزوجة المتظلمة .3

وقد حث القرآن والسنة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعن أبي سعيد  الخدري رضي الله 
فإن لم ، يدهفليغيره ب، يقول: "من رأى منكم منكرًا عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

. فالمسلم ينكر المنكر على هذه 1وذلك أضعف الإيمان"، فإن لم يستطع فبقلبه، يستطع فبلسانه
كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان؛ لأن ، المستويات من الاستطاعة

يير والتغيير باللسان وإن ضعف قد يكون أقوى من التغ، ي ومنه القو ، الإيمان يتفاوت؛ فمنه الضعيف
 باليد وذلك كشهادة شهود الحق لا شهود الزور.

رة لم لجد  لا الإبقاء على أسالأدلة السابقة تؤيد فكرة الحاجة إلى الأخذ بشهادة التسامع على محمل ا
لى هذا كما أن الإبقاء ع، على إقامة حدود الله بل تعصيه على مسمع عباده وهو السميع العليم تقو  

وقد يتربى الأبناء في بيئة ساخطة تدفعهم إلا ، الزواج قد يؤول بالزوجة إلى الانتقام أو الانتحار
 العنف والانتقام من ذويهم. 

  

                                                           
 .49، ح: 69ص\1نهي عن المنكر من الإيمان، ج، كتاب الإيمان، باب: كون الصحيح مسلم ،مسلم 1



 75 

 المبحث الرابع

 الفرقةفي باب آثار الزواج و  على القانون التعديلات 

 الزواج.: التعديلات التي أجريت في باب آثار ولالمطلب الأ 

 ى.سم  المسألة الأولى: موت الزوج من مؤكدات المهر الم  

إذا سمي مهر في العقد الصحيح : م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ48المادة )
لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الو ء 

 زم نصا المهر المسمى.والخلوة الصحيحة ل

الزوجة زوجها إذا قتلت  :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأالمع (50المادة)
 ،رث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسق  ما بقي منهقتلًا مانعاً من الإ 

 بوض.تستحق شيئاً مـن المهر  ير المق وإذا كان القتل بعد الدخول فلا

وسكتت عن الوفاة الناتجة عن قتل الزوجة ، بينت أن الوفاة مؤكدة للمهر 48المادة  :جوهر التعديل
 نصت على أن قتل الزوجة لزوجها يسقط حقها في المهر. 50بينما المادة ، لزوجها

أن المسكوت عنه يرجح حكمه  183في حال قتلت الزوجة زوجها وعملا بالمادة  48سكتت المادة 
 50حيث أكدوا المهر للزوجة في هذه الحالة. لكن جاءت المادة ، ذهب الإمام أبي حنيفةإلى م

مواقف الفقهاء من استحقاق ونسخت حكم المسكوت عنه في هذه الحالة؛ لما كان من تضاد بين 
 :ومن هذه المواقف، الزوجة للمهر في حال قتلت الزوجة زوجها

مهر لا يسقط في حال قتلت الزوجة زوجها لأن قتلها إلى ان ال 2والحنابلة 1ذهب كل من الحنفية
جناية ويترتب عليها عقوبة مقدرة في الشريعة الاسلامية وهي القصاص فلا علاقة لإسقاط المهر 

 بمقتضى القتل لكون إسقاط المهر فيه زيادة عن العقوبة المقدرة في الشريعة وهذا غير جائز.

                                                           
 .294\2، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  1

 .150\5، كشاف القناع. البهوتي، 273\7، المغنيابن قدامة،  2



 76 

ر يسقط في حال قتلت ن المهأإلى  2زفر من الحنفيةوالشافلية و  1المالكيةين ذهب كل من في ح
جه والجنايات تحرم حقوق مرتكبيها على و ، لأنها حين قتلت زوجها قد ارتكبت جناية، الزوجة زوجها

، اءفأخذ المهر حكم الإسقاط لا الإيف، ولأنها بتلك الجناية أنهت حياتها الزوجية بمعصية، العقاب
 .حد من أقارب الزوجة المطالبة بهالمهر يعني انه لا يحق لاكما وأن اسقاط ، كإسقاطه بالردة

ذهب اليه الفريق القائل بسقوط المهر أو ما بقي منه في حال قتلت الزوجة زوجها وكما  وأرجح ما
ذلك ان القتل المانع للإرث هو "القتل بغير حق في حق من يتحقق منه التقصير ، جاء في القانون 

وأن الزوجة  ،زوجها قبل الدخول يعني أن زوجها لم يكن قيد التقصير بعد فالزوجة التي تقتل، 3شرعا"
ا أن ترد  ما قد وعليه، من المهر ئاً بفعلها هذا قد طغت على الزوج فقتلته بغير حق فلا تستحق شي

كما أنها لا ترث زوجها. والزوجة التي تقتل زوجها بعد الدخول فقد طغت ، دبضت منه لورثة الزوج
بغير حق فيسقط عن زوجها المقتول ما بقي من المهر ويثبت لها ما دبضت من المهر  عليه فقتلته

 تعويضاً لها وقد أفضت إلى زوجها وأمنته كما أنها لا ترث زوجها.

وقد فرقت هذه المادة بين الوفاة والقتل وفي ذلك تحذير للزوجة المسلمة من خطيئة القتل بشكل عام 
وترشد هذه المادة الزوجة إلى حل مشاكلها مع زوجها من ، يةوما يترتب عليها من عقوبات شرع

 خلال طرق مشروعة تحقق العدل وحفظ الحقوق.

 ى والح  منهسم  المسألة الثانية: الزيادة على المهر الم  

للزوج الزيادة في المهر بعد : م1976لسنة  الأردني حوال الشخصيةقانون الأ( في 63المادة )
إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلت بأصل العقد إذا قبل به الطرف العقد وللمرأة الح  منه 

 الآخر في مجلس الزيادة أو الح  منه.

                                                           
مكتبة  ،لجنة برئاســـة أحمد ســـعد علي :صـــححه ،حاشــية الصــاوي على الشــرح الصــغير، أحمد بن محمد المالكيالصـــاوي،  1

 .438\2، م1952-ه 1372،البابي الحلبيمصطفى 
، بدائع الصــــــنائع في ترتيب الشــــــرائعالكاســــــــاني، . 388\4، مغني المحتاج. الشــــــــربيني، 332\6، نهاية المحتاجالرملي،  2
2\294. 
 .138ص\29، جالمبسو السرخسي،  3
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  :م2010لسنة الأردني حوال الشخصية في قانون الأ ( المعدلة53المادة )

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الح  منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلت  .أ
بأصل العقد إذا قبل به الطرف الاخر في مجلس الزيادة أو الح  منه على أن يوثق ذلت رسميا 

 .أمام القاضي

 برائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقهإلا يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مهرها أو  .ب
 رسميا.

ة بقبضها يعتد بقول الزوج عند القاضي ولا هو توثيق الزيادة والحط في المهر رسمياً  جوهر التعديل
 .رسمياً  اً براء الزوج من المهر إلا إذا كان موثقإأو 

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة والنقصان على المهر في حالة خاصة من الطلاق قبل الدخول. ففي 
زيادة بسقوط ال 2والحنابلة 1حال الزيادة على المهر تكون الزيادة من قبل الزوج غالباً فقد ارتأى الحنفية

عن المهر ويثبت للزوجة نصف الصداق؛ ذلك لأن التنصيف يختص بالمفروض في العقد عندهم. 
إلى أن الزيادة في المهر تأخذ حكم التنصيف؛ ذلك  5والحنفية 4وفريق من الحنابلة 3وذهب المالكية

وا الزيادة على الم6أن المفروض بعد العقد كالمفروض قبل العقد. أما الشافعية  هر إنما هي فقد عد 
 تأخذ حكم الهبة؛ لأنها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم يلحق به.

بل يكون من ق كما اختلف الفقهاء في حكم الحط وإنقاص المهر فقد ذهبوا إلى أن الحط من المهر
 ،الزوجة غالباً وهو بمثابة التنازل المسبق من الزوجة عن نصف المهر في حال الطلاق قبل الدخول

ب فريق منهم أن الحط من المهر إنما هو عقد استئناف لا يمنع الزوجة من حقها بنصف كما ذه
 7المهر.

                                                           
 .103\3، لتعليل المختار الاختيار الموصلي، 1

 .266\7 ،المغنيابن قدامة،  2
 .454\2، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي  3

 .266\7 ،المغنيابن قدامة،  4

 .113\3، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  5
 .266\7، المغني، ابن قدامة، 309\7، روضة الطالبينالنووي،  6
 م.2009، 1عمان، ط-التوزيع ، دار الحامد للنشر و 168، صأثار الزواج بين الفقه والقانون جانم: جميل فخري محمد،  7
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في ظل هذا الاختلاف عمد القانون في هذه المادة إلى درء الشبهات والمفاسد والنزاعات بين الناس 
، ن و أو الحط في المهر عند القاضي بصورة رسمية محددة يحميها القان، من خلال توثيق الزيادة

وتسعى الدول لتحويل العقود الرضائية القائمة على تراضي طرفي العقد إلى عقود شكلية لا تكتفي 
سجيل كتابة نص العقد وتواديع المتعاقدين وتمثل بالتراضي وإنما تحتاج إلى صيغة يحددها القانون 

 . المحكمة الشرعيةهذا العقد في 

ق في مواضيع كثيرة مثل الطلاق والإيلاء والعت والقضائي وقد فرق الشيباني بين الحكم الدياني
أن القاضي  وأفاد، والنكاح والقصاص والنذر والرجعة والاستفادة من المال العام والربح المشتبه فيه

نا مسؤولًا فالقاضي يكون ه، قد يحكم في بعض الأحوال بحكم معين يكون مختلفاً عن الحكم القضائي
يما بينه "ف وللحكم الديني، للحكم القضائي عبارة "في القضاء" كما ويستعمل، عن حكمه أمام الله

" أي أن الشخص يوثق بديانته ويقبل قوله. وفي بعض المواضع يرى الشيباني أن  ي ن  وبين الله" أو "ي د 
 1العقد جائز في القضاء مع كونه مكروهاً.

هذه  أتيتو ، داً للتغرير بالزوجةكما أن هذا التوثيق مصداقاً لوعود الزوج التي وعدها ألا  تكون وعو 
لى في آية ويقول الله تعا، المادة بتثبيت حقوق الزوجة وتفصيلها سواء كانت في المهر أو الهبات

ي ن  تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} :الد 
أ ن  يكتب أطراف العقد صغير الحق أ و  كبيره إلى أجل  :. أراد الله بذلك2{جم جح ثم ته

 ثي ثى} :وفي قوله تعالى، 3ن  الكتاب المدون أحصى وأوثق للآجال والأموالف إ  ، استحقاق الحق  
قدة وع، وعقدة الأي مان والحلف، وال ع ق ود  تقع على خمسة أوجه: عقدة الإيمان، 4{قىقي في فى

، وهنا نرى بأن الوفاء بالعقود شعبة من شعب الإيمان، 5وعقود البيع، وعقدة العهد والوعد، النكاح
 ولتجنب، اج سواء كانت مكتوبة أو مسموعة فيجب الوفاء بها على وجه العموموأن عقدة الزو 

                                                           
، 1، طبيروت– دار ابن حزم، تحقيق: محم د بوينوكالن، 284، ص، الأصـــــــل، أبو عبد الله محمد بن الحســــــــــن: الشــــــــــيباني 1

 هـ.1433
 (.282سورة البقرة، رقم الآية ) 2
 .102\5، تفسير الطبري الطبري،  3
 (.1سورة المائدة، رقم الآية ) 4
 .10\8، ، تفسير الطبري الطبري  5



 79 

المشكلات في العقود وتجنيب الزوجين الآثام والسيئات بلجوئهم إلى الكذب فقد اعتبر القانون أن 
 الاعتبار إذا كان موثقاً رسمياً.الحط والزيادة في عقد المهر يؤخذ بعين 

 ىسم  المهر الم  المسألة الثالثة: الاختلاف في 

عند اختلاف الزوجين في المهر  :م1976لسنة  الأردني حوال الشخصيةفي قانون الأ( 59المادة )
الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي 

 يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر  ير ما ذكر في الوثيقة.

ختلاف الزوجين أ: عند م2010 لسنة الأردني حوال الشخصيةفي قانون الأ ( المعدلة56) ادةالـم
 الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.

نه لا أنى بمع، أن القانون الجديد لا يقبل أي مهر غير الموثق في وثيقة عقد الزواج جوهر التعديل
 في حين القانون السابق كان يقبل هذه الفكرة.، هر سر ومهر علانيةفكرة وجود م يقبل

وصورته ان يتفق كل من الزوج والزوجة على ، رأي الفقهاء في مسألة مهر السر ومهر العلن
 :مهر في السر وآخر في العلن  يختلا الزوجان على المهر الواجب هل هو مهر السر أم العلن

 هج ني نى نم}ب يكون من المال المسمى بدليل قوله تعالى: إلى أن المهر الواج الحنفيةذهب 

وإذا  2كما أن المسمى عندهم لا تنقص ديمته عن عشرة دراهم.، 1{يج هي هى هم

تعاقد الزوجان على مقدار من المهر في السر ثم تعاقدا على مقدار جديد من المهر في العلن فيثبت 
ن جنس المهر أو خلاف ذلك. فإن كان مهر في هذه الحالة مهر العلانية سواء كانت الزيادة فيه م

ر  وإن كان من غير جنس المهر فيكون ، العلن من جنس المهر فيثبت للزوجة الزيادة على مهر الس 
ر.  3زيادة للزوجة على مهر الس 

                                                           
 (.24سورة النساء، رقم الآية) 1

 .162\3، رد المحتار. ابن عابدين، 277\2، بدائع الصنائعالكاساني،  2

 287\2المرجع نفسه،  3
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ر ولا يؤخذ فيما اتفقا بينهما في  المالكيةويرى  المهر الواجب يكون فيما اتفق عليه الزوجان في الس 
ر ولها هنا أن تحل فه. العلن إلا    1إذا اد عت الزوجة برجوعهما عما اتفقا في الس 

ر  شهادة الشهود الشافليةواشترط  يزيد  في حين يثبت للزوجة مهر العلانية إن كان، لثبوت مهر الس 
ر  فيثبت  ر  هم شهود مهر العلن فيشهدون بمهر الس  ر  إلا أن يكون شهود مهر الس  على مهر الس 

ر  لا غير.للزوجة مهر   2الس 

ن المهر الواجب هو المهر الأكثر زيادة على حد سواء إن كان مهر السر أكثر أإلى الحنابلة وذهب 
وإن كان مهر العلانية أكثر ثبت للزوجة لأنه تسمية صحيحة في عقد ، ثبت للزوجة لأنه وجب بعقده

ن ون   :صحيح. ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم م  " فيجب"ال م ؤ  م  ه  وط  ر  ل ى ش  الوفاء بهذه  ع 
هر بذل الزيادة على م لأنه وجد فيه، الشروط ويرجح الحنابلة الأخذ بمهر العلانية لا مهر السر

 3فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها.، السر

تم  ما ومهر العلانية هو، يتفق الفقهاء أن مهر السر هو ما اتفق عليه الزوجان بشهود أو دون ذلك
فأرجح  ،كما أن بذل الزيادة يكون غالباً في مهر العلن، تسميته تسمية صحيحة في عقد صحيح

بأن المهر الواجب ما تم توثيقه في عقد الزواج وهذا ما تبناه القانون في هذه المادة؛  الرأي القائل
شريع ه التلتجنب المشاكل بين الزوجين وللوقوف على مصدادية الزوج في أداء المهر كما أن هذ

يصوغ فكرة تقدير المهر بما هو دارج بين الناس من مهر المثل بلا زيادة أو تكلف من الأزواج أو 
كما أن العقد المكتوب أقرب إلى الحق وأحمل على النفس من حق الأمانة فيقول ، بخس في المهور

ي ن  تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} :الله تعالى في آية الد 
 .4{جم جح ثم ته تم تخ

  

                                                           
 .273\3، شرح مخصر خليلالخرشي،  1
 .378\4، مغني المحتاج. الشربيني، 164\7، الأمالشافعي،  2
 .226\7، المغنيابن قدامة،  3

 (.282الآية )سورة البقرة، رقم  4



 81 

 لمسألة الرابعة: سكن أبناء الزوج من  ير الزوجة في مسكن الزوجيةا

ليس للزوج أن يسكن أهله  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ38المادة )
وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلت أبواه 

يمكنه الإنفاق عليهما استقلالًا وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلت إذا لم ، الفقيران العاجزان
من المعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من  يره أو أقاربها دون رضاء 

 زوجها.

: ليس للزوج أن يسكن م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ دلة في قانون الأ( المع74المادة)
 ولها الرجوع عن موافقتها على، معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لهاأهله وأقاربه 

ليهما ع ذلت ويستثنى من ذلت أبناؤه  ير البالغين وبناته وأبـواه الفقـريان إذا لـم يمكنه الانفاق
استقلالا وتعين وجودهما عنــده وذلـت بشـر  عـدم إضرارهم بالزوجة وان لا يحول وجودهم في 

 دون المعاشرة. المسكن

ولكن بشرط ، لا مأوبناته سواء بلغن غير البالغين سكان الابناء إهو الاستثناء بجواز  :جوهر التعديل
 ن يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة.أعدم الاضرار بالزوجة بشكل 

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 تعريف المسكن لغة واصطلاحا.

 د الزوج مع زوجته في مسكن واحد.سكان أولاإآراء الفقهاء في 

 تعريف المسكن لغة واصطلاحا.

 1.: هو السكون بمعنى القرار ومنها المسكن هو المنزلالمسكن لغة

                                                           
محمــد عوض  :المحقق ،تهـذيـب اللغـة(، ه370الأزهري، محمــد بن أحمــد بن الأزهري الهروي، أبو منصـــــــــــــور )المتوفى:  1

 .88\3، مقاييس اللغة. الرازي، 39\10 .م2001، 1ط ،بيروت–دار إحياء التراث العربي ، مرعب
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جل الاستقرار فيه مشتملا على ما أ: هو المسكن الذي يوفره الزوج للزوجة من المسكن اصطلاحا
 1تحتاجه.

 ي مسكن واحد:سكان أولاد الزوج مع زوجته فإآراء الفقهاء في 

تأمن  يه على نفسها  ن تستقر في مسكن يليق بهاأن من حق الزوجة أعلى  2اتفق الفقهاء
حد من أهل الزوج إلا إذا تراضيا على أومتاعها ولها الحق بالانفراد بالمسكن بأن لا يسكن معها 

 .ذلت

وجته في مسكن واحد مع ز سكان الزوج أولاده البالغين إإلى أن  4والمالكية 3الحنفيةكل من ذهب و 
لما فيه من إلحاق الضرر بالزوجة فوجودهم يحول دون المعاشرة الزوجية وما يوجب ، غير جائز

 الخلل في حق الزوجين وإلحاق الأذية بالزوجة.

إلى أن اسكانه مع الزوجة  5فقد ذهب الحنفيةأما في حال كان للزوج ولد صغير لا يدرك الجماع 
كما فرقوا بين الدار والبيت فالدار عندهم ، ق لها رفض السكن معهولا يح، في مسكن واحد جائز

لا  ،وهذا هو المسكن المفروض للزوجة، له منافعه المستقلة ةالعديد من البيوت كل مغلق على حد
ال ى:أن   6{مح مج لي لى لم لخ} تطلب بيتاً غيره والمسكن بقدر حال الزوجين لقوله ت ع 

أما إن لم يكن لها علم ، للزوجة علم بذلك الولد وقت العقد في حال كان 7ذلت ذهب المالكيةوالى 
الولد الصغير في مسكن واحد إذا كان له حاضنة أما في حال لم  فلها الحق في رفض السكن مع

يكون للولد الصغير حاضنة غير الأب فوجب على الزوجة أن تسكن الولد الصغير معها وليس لها 
 الحق بالرفض.

                                                           
 ،عميرةو أحمد سلامة  ،. القليوبي303\3، ر خليلشرح مختصمواهب الجليل في . الحطاب، 180\6، المبسو السرخسي،  1

 .401\4، كشاف القناعالبهوتي،  ه.1415بيروت، د.ط، - ، دار الفكر75ص\4، جحاشيتا قليوبى وعميرةأحمد البرلسي: 
 .142\7، المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح، 196\7، نهاية المحتاج. الرملي، 58\3، تبيين الحقائقالزيلعي،  2

 .8\4، لتعليل المختار الاختيار. الموصلي، 211-210\4، البحر الرائقيم، ابن نج 3
 .513\2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي، 737\2، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي،  4
 .493\1، ملتقى الأنهر. شيخي زاده، 600-599\3، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  5

 (.6الطلاق، رقم الآية ) سورة 6

 .513\2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  7
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ولكن أعطوا  ،إلى مسألة اسكان أقارب الزوج مع زوجته على وجه الخصوص 1الشافليةولم يتطرق 
سكان إوز كما لا يج، الحق للزوج في اسكان زوجته حيث يشاء شريطة زوال الشبهة وارتفاع الضرر

الزوجة مع الزوجات الأخريات إلا إن كن جميعاً متماثلات في المسكن فيفرد الزوج لكل منهن حجرة 
زوجة يعني كما أن إفراد النفقة لل، فإن كان موسراً أفرد لكل منهن بيتاً مستقلاً ، اتواريها عن ضرائره
 إفراد المسكن لها. 

فالأولى أن تكون للزوجة لأن في السكن سترة عن ، أن السكنى قد وجبت للمطلقة2ويرى الحنابلة
ترط لزوجته ن اشوم، وهو واجب كالنفقة والكسوة، العيون وراحة واستمتاع في التصرف وحفظ للمتاع

 لم يكن لها ذلك سواء كان الزوج قادرا أم عاجزاً عن إيجاد اً كمسكن أبيه ثم طلبت مسكناً منفرد اً مسكن
 3سكنى جديدة ودليلهم بذلك أن صحة الشرط تثبت أن الخيار للزوجة ولمصلحتها أولًا.

 المناقشة والترجيح:

ح بذلك فيجوز التصري، وجاته على وجه العمومكلًا من أبناء الزوج وأبيه من محارم ز  لقد عد الشرع
للزوج بإسكان أبنائه وأبيه ب ر اً بهم وتيسيراً عليهم في بيوت زوجاته شريطة عدم إلحاق الضرر بالعشرة 

، أكبر منه رغم أن بر  الوالدين من عظيم الطاعات ئاً فلا يسعى لإصلاح شيء ثم يفسد شي، الزوجية
لزوجة بالتراجع عن موافقتها عن ذلك التسكين باستثناء الأبناء غير كما أن هذه المادة تعطي الحق ل

فعليهم مغادرة  ن و أما الأبناء البالغ، بالغين والوالدين الفقيرين العاجزين وبيان ذلك في ما قد تقدمال
بيوت أزواج أبيهم ذلك أن العشرة الزوجية قد تبدأ بفقدان خصوصياتها والتأثير سلباً على سلوكيات 

 كما أن هذا الإجراء يدفع بالأبناء إلى السعي والاستقلال بحياة تخص مستقبل كل منهم.، اءالأبن

أما البنات فليس عليهن مغادرة بيوت أزواج أبيهن ذلك أنهن من نفس عصبة النساء كما أن البنات 
البنات  غادرةحياة جديدة ويترتب على م ءدلب   ليس عليهن تكليف في النفقة فليس لهن القوامة والسعي

 من بيوت أزواج أبيهن من تقطيع لصلة الرحم وتعسر الحياة عليهن.

                                                           
 .584-583\9، الحاوي الكبير، الماوردي 1

 .200\8، المغنيابن قدامة،  2
 .261\8، الفروعابن مفرج،  3
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سكان أقارب الزوج مع الزوجة في وجوه خاصة كإسكان الصغير والضرائر إفيتفق الفقهاء في جواز 
ى أن تكون واستحبوا في هذه السكن، والوالدين شريطة علم كلا الطرفين وصراحتهما قبل العقد وحينه

 ،لها منافعها الخاصة بحيث تحقق قدراً كافياً من الخصوصية للزوجين اً داراً بعدة بيوت وحجر 
 وهذا ما جاء به القانون في مثل هذه الحالة.، والاستمتاع والرفاهية بمنافع البيت

 .الزوجين بين الفرقة آثار باب في التعديلاتالمطلب الثاني: 

 لة الأولى: وجوب المتعة المسأ

وقع الطلاق قبل تسمية إذا  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ55المادة )
والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة المهر وقبل الدخول 

 بحسب حال الزوج على أن تزيد عن نصا مهر المثل.

إذا لم يسم المهر في  :م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ ي قانون الأ(: المعدلة ف46لمادة )ا
العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع 

 خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية:

ار الذي ادعتـه تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقد إذا .أ
 الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

 لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل. إذا .ب

حيث نصت ، 76( التي تتحدث عن المتعة في قانون 55) في النقطة ب مع المادةجوهر التعديل 
 بينما نصت الفقرة ب من، تزيد عن نصف مهر المثل المادة على حق الزوجة في المتعة التي لا

على تحديد نصف مهر ،م  2010ردني لسنة حوال الشخصية الأدلة في قانون الأالمع (46) المادة
 المثل.

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 تعريف المتعة لغة واصطلاح.
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 .ة الصحيحةطلقة قبل الدخول والخلو نصا مهر المثل للم موقف الفقهاء من استحقاق

 تعريف المتعة لغة واصطلاح

 ذٰ} :والمتاع: المنفعة لقوله تعالى، من متع بمعنى الانتفاع بالشيء والاستعانة بهالمتعة لغة: 
 بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 .2ومتعة المرأة المطلقة بالشيء أي الانتفاع بالمال المدفوع لها من الزوج، 1{بم

 3.الذي يدفعه الزوج لأمرأته المطلقة جبرا لخاطرها: هو المال المتعة اصطلاحا

 :لقة قبل الدخول والخلوة الصحيحةنصا مهر المثل للمط موقف الفقهاء من استحقاق

 :موقف الحنفية

له ت ع ال ى بأن التوسيع  4{ته تم تخ تح تج به بم} :يفسر فقهاء الحنفية قو 

ر  ا ف  م ه  ل ى ن ص  ق  في نصف المهر يثبفي المتعة ل ي س  مطلقاً ف لا  يزيد ع  ت ويؤكد في لمثل؛ لأ  ن  ال ح 
انية والث، أما في حال عدم تسمية المهر عندها لا يزاد على نصف المهر المسمى، حال سمي المهر

 5أولى في حال عدم تسمية المهر كما لا  تنقص المتعة عند الحنفية عن خمسة دراهم.

 موقف الشافلية:

متعة كأن تكون خادماً أو مقنعة أو ثلاثين درهماً لما روي عن ابن يحبذ الشافعية أن ي وسع في ال
مر رضي فبثياب وعن ابن ع، عباس رضي الله عنه أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل

 الله عنه قال: يمتعها بثلاثين درهماً وروي عنه أنه قال: يمتعها بجارية.

                                                           
 (.29سورة النور، رقم الآية) 1

 .332\8، لسان العرب. ابن منظور، 293\5، مقاييس اللغةالرازي،  2

مغني ، الشــربيني .411\5، التاج والإكليل لمختصــر خليل، الغرناطي .111\3، رد المحتار على الدر المختاربن عابدين، ا 3
مصــــطفى بن ســــعد بن عبده الســــيوطي شــــهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشــــقي الحنبلي )المتوفى:  الســــيوطي،. 398\4، المحتاج
 .220\5.م1994-ه1415 ،2، طالمكتب الإسلامي ،نتهىمطالب أولي النهى في شرح  اية الم(، ه1243

 (.236سورة البقرة، رقم الآية ) 4
 .158\3، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  5
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 :والواجب في المتعة عند الشافعية على وجهين

 ما يقع عليه اسم المال كما في الصداق. -أ

 تح تج به بم}المذهب الذي يتبعه الحاكم فيقدر المتعة باجتهاده لقوله تعالى:  -ب
وهل يؤخذ بعين الاعتبار حال الزوج أو الزوجة وفيه وجهان: أحدهما  1{ته تم تخ

 2يعتبر بحال الزوج للآية والثاني يعتبر بحال الزوجة لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها.

 موقف المالكية

كما أجازوا الخيار للزوج في أدائها أو ، قل منه أو كثر يرى المالكية أن المتعة ليس لها مقدار ما
 3وانتدبوا له أداء المتعة.، وليس للسلطان الاجتهاد في تقديرها، عدمه

 موقف الحنابلة

 اره وإعساره.ف ي غناه وفقره في يس، بحال الزوج اً اعتبر الحنابلة مقدار المتعة مرتبط

ال ى:  ل  اللَّ   ت ع   .4{ته تم تخ تح تج به بم}وفي ق و 

و أجزأ ول، وهذا نص في أن المتعة مرتبطة بحال الزوج وأنها تختلف في مقدارها من حال إلى آخر
حال ولو اعتبرت المتعة مرتبطة ب، في المتعة ما يقع عليه الاسم كما في الصداق لسقط الاختلاف

اختلفت وإذا ثبت هذا ف، وسع قدره وعلى المقتر قدره أي مخاطبة للمفرد المذكرالمرأة لما كان على الم
وإن كان ، هذا إذا كان موسرا، أعلاها خادم، فروي عنه مثل قول الخرقي، حمد فيهاأالرواية عن 

 5فقيرا متعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا تصلي فيه.

                                                           
 (.236سورة البقرة، رقم الآية ) 1

 .476\2، الأمام الشافعي هالمهذب في فق، الشيرازي  2
 .240\2، المدونةمالك،  3
 (263)سورة البقرة، رقم الآية 4
 .242\7، المغني، ابن قدامة 5
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 ت عدة:يتبين مما سبق أن للفقهاء في تقدير المتعة اتجاها

و وجه هي يساره وإعساره كما عند أحمد و ف  ، منهم من يعتبر المتعة مرتبطة بحال الزوج الوجه الأول:
 لأصحاب الشافعي.

جْه  الثاني  ،مهركذلك المتعة تقوم مقام ال، المتعة مرتبطة بحال الزوجة؛ لأ ن المهر معتبر بها :الْو 
 هو وجه آخر لأصحاب الشافعي.و 

اجح وهو وجه ر ، كما يجزئ في الصداق ذلك، ئ في المتعة ما يقع عليه الاسميجز  الوجه الثالث:
 عند الشافعية.

جازوا للزوج أداءها وجعلوها من ألقد أكد الفقهاء على وجوب أداء المتعة باستثناء المالكية فقد 
ونحو ، وةلكسثم ا، ويرى الفقهاء أن المتعة تكون على الترتيب فأعلاها الخادم ثم النفقة، المندوبات

؛ مرجوع في تقدير المتعة إلى الحاكبال :كما يؤكد الشافعي في روايته، ذلك من درع وخمار وملحفة
، كمفيجب الرجوع فيه إلى الحا، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، لأنه أمر لم يقدر في السنة والقرآن

 1كسائر المجتهدات.

ت والحالات الأخرى ليس، الة من الطلاقيختلف الفقهاء في استحقاق المتعة للزوجة في هذه الح
ر الحاكم المتعة بنصف ، محل البحث لأن النص القانوني حصر استحقاق المتعة في هذه الحالة فقد 

، م2010حوال الشخصية الاردني لسنة ( من قانون الأ46المهر على وجه الإلزام كما جاء في المادة )
، عةوذلك للمناسبة بين نصف مهر المثل والمت متعةفيه من السياسة الشرعية القائمة على تقييد ال

كما أن هذا الإلزام للحفاظ على حقوق المرأة وهذا يحل الخلاف بين من يرى أن المتعة متعلقة بالزوج 
فهو قرار من الحاكم صريح وواضح ودليل قاطع لحل الخلافات ، ومن يرى أن المتعة متعلقة بالزوجة

المهر عند العقد وجب عليه تأدية نصف المهر متعة لزوجته في فالزوج الذي سلم ، بين الزوجين
 فمن باب الأولى أن يؤدي المتعة الزوج الذي لم يدفع المهر أصلًا.، حال الطلاق قبل الدخول

  

                                                           
 .242\7المرجع السابق،  1
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 المطلقة من ذوات القروء ةالمسألة الثانية: عد

تزوجة بعقد صحيح مدة عدة الم :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ ( في قانون الأ135المادة )
والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت  ير حامل و ير بالغة 

 سن اليأس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلت.

ل عدة  ير الحام :م2010لسنة  الأردني حوال الشخصية( المعدلة على قانون الأ147مادة )ال
 لأي سبب  ير الوفاة:

 ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. .أ

 سواء كان طلاقا أو فسخا هي ثلاث هو ان عدة المطلقة ذات الحيض غير الحاملجوهر التعديل 
  .على ألا تقل عن ثلاثة شهور 1976ردني لسنة في حين كان في القانون الأ، كاملة حيضات

 :الغير حامل قة ذات الحيضالقروء في عدة المطلمعنى  آراء الفقهاء في

 ئى} تعالى ثلاثة قروء لقوله هي التي تحيض بعد الدخول على ان عدة المطلقة 1اجمع الفقهاء

 :في معنى القرء على قولين إلا ان الفقهاء اختلفوا 2{بمبن بز بر ئي

 إلى ان المراد بالقروء في عدة المطلقة ذات الحيض 4والحنابلة 3الحنفيةذهب كل من  القول الأول:
 هو الحيضات بمعنى ثلاث حيضات كاملة.

  

                                                           
البهوتي، . 224\5، الأم. الشــــافعي، 108\3، بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد. ابن رشــــد، 140\4، البحر الرائقابن نجيم،  1

 .417\5، كشاف القناع
 (.228سورة البقرة، رقم الآية ) 2

 .140\4، البحر الرائقابن نجيم، . 12\6، المبسو السرخسي،  3
 .195\3، شرح منتهى الإرادات. البهوتي، 417\5، كشاف القناعالبهوتي،  4
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 والسنة: دليلهم من القرآن الكريم

 من القرآن الكريم

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم} -أ

 .1{ضمطح

على أن الله سبحانه وتعالى نقل عدة المرأة عند عدم الحيض إلى الاعتداد  :دلت الآية الكريمة
 2قروء هو الحيض.ففي ذلك دلالة على أن المعنى المراد من ال، بالأشهر

 .3{بمبن بز بر ئي ئى} -ب

فمن قال بأن المراد ، في ظاهرها على وجوب التربص ثلاث حيضات كاملة :دلت الآية الكريمة
ففي ذلك  ،لا يوجب ثلاثة وإنما يكتفي بالطهر الأول والثاني وبعض من الثالث، بالقروء هنا الطهر  

فإنه يوافق ظاهر النص بوجوب ، ضالقروء بمعنى الحي واما من قال بأن، مخالفة لظاهر النص
 4.ثلاث حيضات كاملة

 من السنة:

"صلى الله عليه وسلمالله بن عمر: قال: قال رسول الله  عن عبد - ت ان  ي ض  ا ح  ت ه  د  ق  الأ  م ة  ث ن ت ان  و ع  وحكم  5: "ط لا 
 6الألباني عليه ضعيف.

                                                           
 ".4سورة الطلاق، رقم الآية " 1

 .101\8لابن قدامة،  المغني. 12\6، المبسو السرخسي،  2

 (.228سورة البقرة، رقم الآية ) 3
 .102\8 المغني،قدامة،  . ابن194\3، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  4

. الحديث ضــــــعيف 15166، ح: 605ص\7ج. باب: ما جاء في عدد طلاق العبد: كتاب الرجعة ،الســــنن الكبرى البيهقي،  5
، وفيه عمر بن شــــبيب (7/224) (414. ترجمة )تهذيب التهذيبابن حجر العســــقلاني.  لأن فيه عطية العوفي وهو ضــــعيف

قال أبو الحســـــــــــــن علي بن عمر . و (414) (4919ترجمة ) .تقريب التهذيب .وهو ضـــــــــــــعيف كذلك. ابن حجر العســـــــــــــقلاني
منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن  صلى الله عليه وسلمالدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيســى عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي 

لبيهقي. ا .تهوالوجه الآخر أن عمر بن شـــــبيب ضـــــعيف لا يحتج برواي، عطية ضـــــعيف وســـــالم ونافع أثبت منه وأصـــــح رواية
 .(7/605)(، 15167. ح )السنن الكبرى 

من إنتاج  -المجاني-برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  ،صــحيح وضــليف ســنن ابن ماجة، محمد ناصــر الدين. الألباني 6
 .79\5. مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية
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فالسبب ، لعدةاء من انه ليس هناك فرق في العدة بين الحرة والأمة فيما يتم به الانقضأفمن المعروف 
، ةصل العدأفي الإنقاص في عدة الأمة وجعلها نصف عدة الحرة في ذلك يرجع إلى الرق لا في 

 1فيدل ذلك على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض لا الطهر.

 من المعقول:

بالحيض  رلأن براءة الرحم تظه، ولا يكون ذلك إلا بالحيض، أنه تم تشريع العدة لمعرفة براءة الرحم
 2فوجب الاعتداد بالحيض لا بالطهر.، لا الطهر

إلى ان المراد بالقروء في عدة المطلقة ذات الحيض  4والشافلية 3المالكيةالقول الثاني: ذهب كل من 
 الطهر. هو

 دليلهم من القرآن الكريم والسنة:

 من القرآن الكريم

 .5{مخ مح مج لي لى لم لخ}: قوله تعالى -

" بمعنى "في " : أن اللام التي جاءت في قوله تعالىدلت الآية الكريمة: على  ن  ت ه  د  ي ان الطلاق أ"ل ع 
 6لأن طلاق المرأة في وقت الحيض محرم.، وفي طهر المرأة لا حيضها، العدة يكون في وقت

  

                                                           
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشـــيخ شـــمس  ي،لبابرت. ا80\3، اللباب في شـــرح الكتابالغنيمي،  1

 .309\4 ، د.ط، د.ت.دار الفكر ،العناية شرح الهداية(، ه786الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي )المتوفى: 

 .194\3، بدائع الصنائع. الكاساني، 309\4، العناية شرح الهدايةالبابرتي،  2

 .38\4، منح الجليل. عليش، 469\2، دسوقي على الشرح الكبيرحاشية الابن عرفة،  3

 .390\3، أسنى المطالب. السنيكي، 232\8، تحفة المحتاج. ابن حجر الهيتمي، 224\5، الأمالشافعي،  4
 (.1سورة الطلاق، رقم الآية) 5
 .390\3، أسنى المطالب، السنيكي 6
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 من السنة النبوية:

ب ي ر   - و ة  ب ن  الز  ا ان  ، ع ن  ع ر  ا أ ن ه  ن ه  ي  الله  ع  ة  ر ض  ة  ب  ع ن  ع ائ ش  ف ص  ل ت  ح  م ن  ب ن  أ ب ي ت ق  ب د  الر ح  ن ت  ع 
ر ة   ت  ذ ل ك  ل ع م  : ف ذ ك ر  اب  ه  ة  الث ال ث ة  ق ال  اب ن  ش  ي ض  م  م ن  ال ح  ل ت  ف ي الد  خ  ين  د  يق  ح  د    ب ن ت  ب ك ر  الص  

ا ف ي  ل ه  اد  ق د  ج  و ة  و  ق  ع ر  د  : ص  م ن  ف ق ال ت  ب د  الر ح  ق ال وا: إ ن  الله  ت  ع  : ذ ل ك  أ ن اس  و  ال ى ي ق ول  ت ع  ب ار ك  و 
} وء  ث ة  ق ر  ار" }ث لا  ه  ون  م ا الأ  ق ر اء ؟ "إ ن م ا الأ  ق ر اء  الأ  ط  ر  ت د  ا: و  ي  الله  ع ن ه  ة  ر ض  ائ ش  : و أ ن ا  ف ق ال ت  ع  ق الا 

: س   اب  أ ن ه  ق ال  ه  ال ك  ع ن  اب ن  ش  ر ك ت  أ ح  م  ا أ د  : م  م ن  ي ق ول  ب د  الر ح  ت  أ ب ا ب ك ر  ب ن  ع  ائ ن ا م ع  دًا م ن  ف ق ه 
ا ي  الله  ع ن ه  ة  ر ض  ائ ش  ي ق ال ت  ع  و اي ة  ، 1إ لا  و ه و  ي ق ول  ه ذ ا ي ر يد  ال ذ  ف ي ر  يث  اب ن  ب ك ي ر  و  د  ظ  ح  ل ف 

ائ ش   ي   ف ق ال ت  ع  اف ع  ون  م ا الأ  ق ر اء ؟ الأ  ق ر اء  الأ   الش  ر  ت م  و ه ل  ت د  ق  د  ا: ص  ي  الله  ع ن ه  ار  ة  ر ض  ه   .2ط 

 ،: ما جاء في رواية عائشة رضي الله عنها فيه بيان أن المراد بالقروء هو الأطهاردلالة الحديث
ون وبهذا يك، فيه( )قرأت كذا في كذا( أي )إذا جمعته فحين نقول، لأن القرء اشتقاق من الجمع

ر ما فاعتبا، بالطهر أحق من الحيض حيث إن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه
 3وافق الاشتقاق أولى من مخالفته.

 من المعقول:

من المعلوم أن العدد ، 4{بمبن بز بر ئي ئى} :فالتاء الموجودة في قوله تعالى

د ثلاثة جاء بلفظ التأنيث فإن المعدود لا بد أن وبما أن العد، يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة
 .5فدل ذلك أن القرء مقصود به الطهر، والطهر مذكر إلا أن الحيضة مؤنث، يكون مذكر

  

                                                           
مؤسسة ، محمد مصطفى الأعظمي :المحقق ،الموطأ (،ه179توفى: مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني )الم ،مالك  1

ما جاء في الأقراء، : كتاب الطلاق .م2004-ه1425، 1ط، أبو ظبي-زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 
 (. الحديث صحيح رجاله ثقات. 831-4/830)(، 2140/2141. ح )في عدة الطلاق، وطلاق الحائض

، 681\7كتاب العدد، باب: ما جاء في قوله عز وجل: المطلقات يتربصـــــن بأنفســـــهن ثلاثة قروء، ، الســـنن الكبرى  البيهقي، 2
 .15382ح: 

 .79\5، مغني المحتاجالشربيني،  3
 (.228سورة البقرة، رقم الآية ) 4

 .673\2، حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالخلوتي،  5
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 المناقشة الترجيح:

كل يأتي الإسلام بتشريع يصلح ل، بالرغم من أن حيضة واحدة تكون كافية لحفظ ماء الزوج ونسله
دوات والمعدات التي تكشف عن تخلق الأجنة في أرحام أمهاتها ففي ظل غياب الأ، زمان ومكان

ة المطلقة بثلاثة قروء  ،وما يعتري الأم الحامل من تخبط في حالتها الفسيولوجية شرع الإسلام عد 
 : وأرجح فيها الرأي القائل بالقروء ثلاث حيضات كاملات وذلك للأسباب التالية

فالقروء  ،وفي طهر المرأة لا حيضها، العدة في وقت يرى أصحاب الرأي الثاني أن الطلاق يكون  .1
في حين يرى أصحاب الرأي الأول نقل عدة المرأة عند عدم حيضها إلى الاعتداد ، عندهم الطهر

دليل على أن القروء هو الحيض. وبما أنه تم تحديد القروء بثلاثة إذا فهي متماثلة في ، بالأشهر
حال اعتداد الطهر وإنما في حال اعتداد الحيضات كاملة. عدد الأيام وهذا التماثل لا يكون في 

كما أن الاعتداد بالطهر يكون في أوله فلا حاجة في آخره. وعند أصحاب الرأي الأول لو طلق 
 زوج زوجته قبل حيضها بيوم فعدتها تكون حيضتين بينهما طهر واحد!!.

ذا شة رضي الله عنها ولكن هيرى أصحاب الرأي الثاني أن الأقراء هو الطهر بدليل حديث عائ .2
رجاع الزوج لزوجته وعدم وطئه لها حتى آخر يوم في إالدليل تناول حالة خاصة وهي عدم 

الطهر ولو طلقها حين استقبل الطهر منها فيعني أنها في آخر الطهر الثالث وليس في أوله 
 وإنما طل قت لتعذر عليه وطء زوجته لحيضها.

ح الحديث كاملة من مجموع أيام الطهر وأيام الحيض عند المرأة تعد الدورة الشهرية في المصطل .3
 وهذا ما يقصده الرأي القائل بالحيضة الكاملة فالقروء أيام الطهر.

تباين فترة الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى يودي إلى التفاوت الكبير في عدة المرأة بالرأي  .4
 الحيضات الكاملة يقيد هذا التفاوت.في حين الاعتداد ب، القائل أن القروء هي الأطهار

 ،إن هذا التعديل على القانون قد صحح مخالفة للنص ولإجماع العلماء كان يتضمنها القانون القديم
دون أن يجعل لذلك سقفا زمنيا لا تصدق المرأة لو ادعت ، حيث أن النص حدد العدة بثلاثة قروء

اء وقد انحصر خلاف العلم، ونة على ما في رحمهابل إن الشارع جعل المرأة مأم، انقضاء العدة قبله
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إلا أن هناك إجماعا ضمنيا انعقد على أن العدة محصورة ، في تحديد المقصود بالقرء كما ذكرت آنفا
بثلاثة قروء ـ على اختلاف مقصودهم من القرء ـ دون أن يحددوا لهذه الثلاثة حدا أدنى من الأيام لا 

 ع القانون القديم.تقل عن تسعين يوما كما فعل واض

 المسألة الثالثة: نفقة المعتدة من وفاة

: ليس للمرأة التي توفي زوجها م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ في قانون الأ (144المادة )
 سواء كانت حاملًا أو  ير حامل نفقة عدة.

 :م2010لسنة الأردني حوال الشخصية المعدلة على قانون الأ (154المادة )

مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في  على الرغم .ب
دلها أو بإجارة مدفوع ب، بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المسكن للميت إما بملك أو بمنفعة مؤقتة

 قبل موته.

المتوفى  جالزو  هو استحقاق المرأة المتوفى عنها زوجها السكنى في حال كان يملكجوهر التعديل 
 عنها مسكن سواء كان ملك له أو مستأجر مدفوع الاجر قبل موته.

 من الأمور التي سيتم مناقشتها:

 .المتوفى عنها زوجها آراء الفقهاء في وجوب السكنى للمعتدة

إلى ان السكنى للمعتدة المتوفى عنها زوجها  2والحنابلةفي قول  الشافليةو 1الحنفيةذهب كل من 
 لا تجب.

  

                                                           
 .211\3، بدائع الصنائعاساني، . الك37\3، تبيين الحقائقالزيلعي،  1

 .160\8، المغني. ابن قدامة، 431\5، كشاف القناعالبهوتي،  2
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 هم في عدم وجوب السكنى للمعتدة المتوفى عنها زوجها:أدلت

عالى قد كما أن الله سبحانه وت، أن المعتدة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها كذلك الحال في السكنى
على  مس  قن للزوجة المتوفى عنها زوجها ثمن أو ربع التركة وما تبقى من التركة ي  أنص في كتابه 

جب وان السكنى كانت ت، من التركة فلا يجب ان تأخذ منه أكثر من ذلك ولأن المسكن، باقي الورثة
  .كنىفيسقط ذلك بوفاة الزوج فلا تجب لها الس، بتالها حال وجود زوجها لتمكينها الزوج للاستمتاع 

السكنى للمعتدة المتوفى عنها زوجها تجب  نألى إ والراجح عند الشافلية 1ذهب كل من المالكية
 2بل موتهمدفوع الاجر ق اً له أو مستأجر  اً سواء كان ملك اً الزوج المتوفى عنها مسكن كفي حال كان يمل
 .3ان كانت حامل ورواية عن أحمد

 دليلهم من السنة:

ور  أ - ق  ب ن  م ن ص  ح  ن ا إ س  ب ر  م ن  ، خ  ب د  الر ح  ث ن ا ع  د  : ح  ي ان  ، ق ال  ف  ق  ع ن  س  ، ع ن  س  ح  د  ب ن  إ س  : ، ع  ق ال 
د   ع ب  ح  ي ن ب  ب ن ت  ك  ال ك  ، ث ت ن ي ز  ة  ب ن ت  م  ي ع  ث ت ن ي ف ر  د  : ح  ت  أ  ، ق ال ت  ر ي   أ خ  د  يد  ال خ  ع  ف  ي  ، ب ي س  : ت و  ق ال ت 

وم   ي ب ال ق د  ج  و  ع ة  ، ز  اس  ن ا ش  ار  ت  ل ه  إ ن  د  ل م  ف ذ ك ر  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  اف أ   ،ف أ ت ي ت  الن ب ي  ص  ن  ل ه  ع اه ا ، ذ  ث م  د 
 : ل ه  »ف ق ال  ل غ  ال ك ت اب  أ ج  ت ى ي ب  رًا ح  ه ر  و ع ش  ب ع ة  أ ش  ك ث ي ف ي ب ي ت ك  أ ر   .(4)«ام 

ففي ظاهر الحديث دلالة على جواز السكنى للمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كما هو واضح في 
لم تجب لها  نه لوأكما ، الاعتداد في بيت زوجها المتوفي أمر الرسول عليه السلام لفريعة بنت مالك

 5السكنى لما أمرها النبي بأن تسكن من غير أخذ الأذن من الورثة. 

  

                                                           
 .156\4، شرح مختصر خليل. الخرشي، 489\2، حاشية الدسوقي. 330\4، منح الجليلعليش،  1
 .105\5، مغني المحتاج. الشربيني، 256، ص منهاج الطالبيينالنووي،  2
 .016\8، المغنيابن قدامة،  3

، 3532، ح: 200ص\6كتاب الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، ج ،ســـنن النســـائيالنســــائي،  4
 .صحيح :الألبانيقال 

 .160\8، المغني. ابن قدامة، 105\5، مغني المحتاجالشربيني،  5
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 من المعقول:

ها بطلاق فلا فرق عن عدت، الهدف من السكنى صيانة ماء المتوفى وإثبات نسله حتى بعد الوفاة -
ن حقوق الزوجة سقطت بوفاة زوجها وعوضت والنفقة حق م، وغيره وزوجها على قيد الحياة

 1لكن المسكن حق لله تعالى فلا يسقط هذا الحق إنما إلى أجله، بالميراث

أذهب إلى ترجيح الرأي القائل بوجوب السكنى للمتوفى عنها زوجها؛ ، بعد استعراض آراء الفقهاء
 وذلك للأسباب التالية:

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :قوله الله تعالى -أ
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
أن تعتد أربعة أشهر وعشر  :فهذا أمر من الله للزوجة المسلمة التي مات عنها زوجها 2{ذٰ

كما أن النساء الحوامل ، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن، ليال
 3ة أو أجل عدة الحمل.والاتي مات عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من العدة إم ا أجل عدة الوفا

ولو مات زوجها وهي في زيارة ، أن عدة الوفاة واجبة كغيرها مما تعتد به الزوجة 4يرى الحنفية -ب
وجب عليها العودة إلى منزل زوجها فوراً فلا تخرج منه إلا  بضرورة كأن  -في غير مسكنها-

ض لما ذهبوا وهذا مناق، أو لا تستطيع دفع إجار السكنى، أو تنفق مالها فتفتقر، يتهدم البيت
 إليه بعدم وجوب السكنى.

اب حصر فليس من الصو ، إن فترة العدة لها أثر كبير في عملية إثبات النسب وحصر الميراث -ج
 الإرث وتوزيعه على الورثة قبل انتهاء العدة فقد يظهر ورثة جدد.

 ته ورعايته.مهذا الترجيح يوجب على الورثة أن يبروا بزوجة ميتهم كونها قضت نفسها في خد -د

                                                           
 .105\5، مغني المحتاجالشربيني،  1
 (.234سورة البقرة، رقم الآية ) 2

 .480\1، تفسير القرآن العظيمكثير،  ابن 3
 .536\3، رد المحتارابن عابدين،  4



 96 

 المسألة الرابعة: ترتيب المستحقين للحضانة

الأم النسبية أحق بحضانة  :م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ الأفي قانون  (154المادة )
ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب 

 الإمام أبي حنيفة. الترتيب المنصوص عليه في مذهب

م: الأم النسبية أحق 2010لسنة الأردني  حوال الشخصيةالمعدلة على قانون الأ (170المادة )
ب ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأ، بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة

رعاية المحضون إسناد ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح ، ثم للأب
 الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

للمحكمة  ب وبعد ذلكب وثم الأم الأام و م الأأترتيب مستحقي الحضانة بداية بالأم ثم  :جوهر التعديل
 الحق باختيار الحاضن المناسب بما لديها من قرائن وبما فيه من مصلحة للمحضون. 

 :تعريف الحضانة لغة واصطلاحا

وتأتي بمعنى ضم الشيء وحفظه وجعله في ، بط إلى الكشح: الحضن ما دون الإنة لغةالحضا
 1حضنه.

: تربية ورعاية الأم أو غيرها للصغير ممن له حق الحضانة وصاينته في مبيته الحضانة اصطلاحا
 2.وطعامه ولباسه وما يحق له من حقوق 

ا لم تتزوج فإذا تزوجت سقطت اتفق الفقهاء على أن أحق الناس بحضانة الأطفال هي الأم م
كما أجمعوا على تقديم الأمهات على الرجال في أحقية الحضانة؛ لأن النساء أليق ، حضانتها

للحضانة بشفقتهن وصبرهن على تربية أطفالهن وملازمتهن للأطفال وخدمتهم المستمرة لهم. ثم 

                                                           
 .123\4، تهذيب اللغة. الأزهري، 74\2، مقاييس اللغةابن فارس،  1

لة بالن  سـب، الطبعة دمشـق-دار الفكر  الفقه الإسـلامي وأدلته، ،و ه ب ة بن مصـطفىالزحيلي،  2  ،ة لما سـبقهاالر ابعة المنق حة المعد 
 .7296\10(. )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة
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ب درجات وأولويات مستحقي واختلف الفقهاء في ترتي 1جعلوا الحضانة لعصبة المحارم من الرجال.
أو ذكوراً أو من كلا الجنسين. كما أجمع الفقهاء  اً جميعهم إناث ون الحضانة في حال كان المحضون

 :على انتقال الحضانة من الأم إلى أقارب الأطفال على الأولولية التالية

حتى  الذكور بين حضانة الذكور والإناث فالأم والجدة لأم والجدة لأب أحق بحضانة فصل الحنفية
 2في حين تمتد حضانة الإناث عند أمهاتها السابقة حتى يحضن.، يستغني عنهن

الأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب وإن علت  :على الأولوية التالية ويرتب المالكية الحضانة
 3ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ ويلي ذلك كله الأفضل والأليق من عصبة المحضون.

الحضانة حسب المحضونين أنفسهم إلى ثلاث حالات: ففي حال كون  م الشافلية مستحقيقس
في الولادة  ن  هن يشترك  ن جميعهم إناث تكون الحضانة للأم ثم أمهات يدلين بقرابة لأن  يالمحضون

والميراث بينهن قوي ثم أمهات الأب. وفي حال كان المحضون من الذكور فهم على أربعة وجوه: 
م   ر  م  و لا  و ار ث  كما وتثبت الحضانة ل ك   م ح  ر  ل ي س  ب م ح  ، و  ي ر  و ار ث  م  غ  ر  م ح  م ، و  ر  ي ر  م ح  و ار ث  غ  ، و  ل   و ار ث 

ذ ل ك  ل ق و ة  ق ر   م   ك  ، و ال ع  ي ن  أ و  لأ  ب  ، و الأ  خ  لأ  ب و  د   و إ ن  ع لا  الأ  ب  و ال ج  م  و ار ث  ك  ر  ي ة  اب ت ه  ذ ي م ح  ر م  م  ب ال م ح 
ي ة . وفي حال كان المحضونون ذكوراً وإناثاً فالحضانة للأم ثم أمهاتها ثم يقدم الأب  ث  و ال و لا  ر  و الإ  

 4على أمهاته لأنه الأصل.
أن الاولوية في الحضانة تكون للأم في حال صغر المحضون وحاجته إلى الحمل ويرى الحنابلة 

ات أقدر على ذلك ثم تنتقل الحضانة إلى الأب عند استغناء المحضون عن والخدمة والرعاية والأمه
وكذلك  ،تلك الخدمات وأصبح يميز بين الإكرام وضده والأب أقدر على تعليم ابنائه فريضة الصلاة

 5تخير الإناث في الحضانة والأولوية للأب لأنه أقدر على حفظ وصيانة ابنته إذا ما بلغت المحيض.

                                                           
، منهاج الطالبيين. النووي، 526\2، حاشــــــية الدســــــوقي على الشــــــرح الكبير. ابن عرفة، 46\3، تبيين الحقائقالزيلعي،  1

زهير : محققال ،منار الســــــبيل في شــــــرح الدليل(، ه1353ابن ضـــــــــويان، إبراهيم بن محمد بن ســـــــــالم )المتوفى: . 267ص
 .310\2. م1989-هـ1409 ،7، طالمكتب الإسلامي، الشاويش

 .44-41\4، بدائع الصنائعالكاساني،  2

 .149. صالقوانين الفقهيةالغرناطي،  3
 .202-191\5، مغني المحتاجالشربيني،  4
 .247-239\8، المغنيابن قدامة،  5
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في أن الأولوية للحضانة تكون للأم ثم أمهاتها القربى في حين اختلفوا في وقت انتقال يتفق الفقهاء 
ث ن من الذكور أو الإنايالحضانة للأب وعصبته وفي تخيير المحضون وفي حال كون المحضون

لكن القانون الجديد ثب ت الحق للزوج بعد الجدتين مباشرة متخطياً تلك الخلافات وذلك من عدة 
 :منطلقات

لأم الأب حق في حضانة أحفادها لأنها تتساوى مع أم الأم كونها من نفس جنس النساء  :الأول
 .ونفس درجة القرابة مع الأحفاد وبهذه الخطوة تعزيز غير مباشر لأحقية الأب بالحضانة

على  فالرجال قو امون ، يتوجب على الأب النفقة على أطفاله سواء كانت الحضانة له أم لا :الثاني
فبعد الانتهاء من تقديم  1فهم أحق في الحضانة لأنه الأصل وأحق بولاية المال، ساء في النفقةالن

الرعاية الخاصة بالأطفال والدعم العاطفي لهم يأتي دور الأب لتقديم الدعم المادي فهو الآن يتساوى 
ب جبار الأمع الأم في درجة مصلحة المحضون. كما أن القانون يسعى من خلال هذا التشريع إلى أ

على حضانة اطفاله وتحمل مسؤولياتهم؛ ذلك لأن الله شاء أن يكون هذا الأب سبباً في قدوم هؤلاء 
 الأطفال للحياة.

 ،إذا كان الأطفال من جنس الإناث فلا بد من توافر عدة ضوابط للاختلاط مع أقاربها :الثالث
تهن كما در على حفظ بناته وصيانوحضانة الأب أفضل بكثير في مثل هذه الحالة عن غيرها فهو أق

 تطلب الفتاة للزواج من وليها وأحق الناس في ذلك أبوها.

التراجع الملحوظ في رغبة الأقارب بعدم المطالبة بحق الحضانة ويعود هذا الإشكال إلى  :الرابع
 التباعد الاجتماعي والأسري والانشغال بالأعمال. 

ت به عن النزاعا نائيمحضون على وجه الأولولية وال: الهدف من تقديم الحضانة خدمة الالخامس
 في حال سوء استخدام حق الحضانة. والمشكلات بين الأقارب 

  

                                                           
 .249\3، منتهى الإرادات، البهوتى 1
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 : حضانة الكتابيةالخامسةالمسألة 

: الأم النسبية أحق بحضانة م1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ في قانون الأ (154المادة )
رقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلي الأم من النساء حسب ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الف

 الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة.

يسق  حق الحضانة  :م2010لسنة الأردني  حوال الشخصيةعلى قانون الأالمعدلة  (172المادة )
 في الحالات التالية:

 ر مسلمة.إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غي .ب

في القانون القديم كان من حق الأم غير المسلمة حضانة ولدها حتى سن البلوغ ما جوهر التعديل: 
 في التعديل يسقط حقها عندما يصل عمره إلى سبع سنوات.، لم يكن خطر على دينه

 للمحضون: رأي الفقهاء في مدة استحقاق الحاضنة غير المسلمة

الحنفية مسلمة إلا أن التكون الحضانة للأم غير  ن لاأعلى  1الشافلية والحنابلةاشترط كل من 
ن الشفقة موجودة في كل أم بغض أم الغير مسلمة على اعتبار حضانة الأ ن لا يمانعو  2والمالكية

 النظر عن اختلاف الديانة.

ي أ، مسلمة للمحضون حتى بلوغه سن السابعةالالأم غير  إلى امتداد حضانة 3فقد ذهب الحنفية
حتى لا يتأثر بالدين الآخر أو في حال كان هناك ضرر على المحضون ، يصبح واعياً للأديان عندما

بأن تكون الحاضنة قد بدأت بتعليمه على دينها أو أخذه إلى أماكن تعبدها وتشربه الخمر أو تطعمه 
 لحم الخنزير.

                                                           
 .498\5، كشاف القناع. البهوتي، 195\5، محتاجمغني الالشربيني،  1
 .598\5، التاج والإكليلالغرناطي، . 42\4، بدائع الصنائعالكاساني،  2
 .49\3، تبيين الحقائق. الزيلعي، 210\5، المبسو السرخسي،  3
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لامية سالشريعة الإ مدتها كما هو مقرر فيإلى استمرار الحضانة إلى حين انتهاء  1وذهب المالكية
حالة ففي هذه ال، شى عليهم من الحاضنة بأن تطعمهم لحم الخنزير أو تشربهم الخمرخ  إلا أن ي  

 حضانة.ولا تأخذ منها ال، توجب الرقابة عليهم من أحد المسلمين للحفاظ عليهم من الضياع والفساد

 الترجيح

 أذهب إلى ترجيح رأي الحنفية وذلك للأسباب التالية:

ذكرنا الحضانة تكون للأم بغض النظر عن كونها مسلمة أو غير ذلك فالأمومة لا ترتبط كما  .1
 بالدين.

بن بد الله ع سن السابعة هو سن التمييز عند الأطفال وتبدأ فيه مرحلة صقل شخصية الطفل. وعن
 بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبيعبد الله  وعنعمرو بن العاص رضي الله عنهما: 

وا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين صلى الله عليه وسلم ر، قال: "م ر  وفرقوا بينهم  ،واضربوهم عليها وهم أبناء ع ش 
مهيدا ت هوأقوالفيه من التشريع أنه من الواجب على الأب تقويم أفعال هذا الطفل  2في المضاجع"

اني فمن سلام الثلترسيخ مفهومي الثواب والعقاب وكيف لا تكون الصلاة أولى الأمور وهي ركن الإ
 يعلمه تلك الصلاة.

إن بقاء الطفل المحضون مع أمه الغير مسلمة يؤثر على أخلاقه الإسلامية وأدائه في فرائض  .2
رانه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينص" :الإسلام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم

 ن في دين ابنائهم.اركه الوالددليل على الأثر الكبير الذي يت، 3أو يمجسانه"

إن الأديان غير دين الإسلام تعرضت للتحريف لتلبي أهواء النفس البشرية وزينها أتباعها  .3
تهوي بنفسه مسلمة يسالفبقاء الطفل عند الأم غير ، بالحريات المفتوحة والمساواة وصكوك الغفران

 إلى تلك الأديان وما يروج لها اتباعها.

                                                           
 .598\5. الغرناطي، التاج والإكليل، 212\4، شرح مختصر خليلالخرشي،  1

الألباني: حســــن قال . 495، ح: 133ص\1كتاب الصــــلاة، باب: متى يأمر الغلام بالصــــلاة، ج ،ســـنن أبي داودأبو داود،  2
   .صحيح

 .1385، ح: 100ص\2، كتاب الجنائز، باب: ما قيل في أولا المشركين، جصحيح البخاري ، البخاري  3
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لزواج من غير المسلمة فيه فرصة كبيرة ليؤثر الزوج المسلم إيجاباً على دين إن سماح الإسلام با .4
مسلمة بدين زوجها المسلم دليل كاف  لعدم استمرار حضانة الفعدم تأثر الزوجة غير ، زوجته

 الأطفال لها.

 : مدة الحضانة سادسةالمسألة ال

تهي حضانة  ير الأم من تن :1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ في قانون الأ (161المادة )
 النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة.

 :م2010لسنة الأردني حوال الشخصية المعدلة على قانون الأ (173المادة )

ولغير الأم إلى إتمام ، تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره .أ
 المحضون عشر سنوات.

لأم إلى ولغير ا ،هو استمرار الحضانة للأم سواء للولد أو البنت لسن الخامسة عشر عديلجوهر الت
تاسعة لحضانة وبسن ال، للأم ن القديم بالبلوغ لا بعدد السنينسنوات في حين حددها القانو السن عشر 

 الذكر والحادية عشرة لحضانة الأنثى إذا كانت الحاضنة غير الأم.

م أو  يرها تمتد إلى حين مقدرة الغلام على الاستغناء عن خدمة ة للأذهب الحنفية إلى الحضان
اما البنت تمتد حضانة الأم أو الجدة إلى حين ان ، عند الخصاف النساء وقدر بسن السابعة

 تحيض.

وحجتهم في انتقال الحضانة إلى الاب بعد اكتفاء الغلام عما تقدمه الحاضنة من رعاية وتنشئة هي 
 ،ن السابعة يصبح بحاجة إلى التخلق والتأدب بآداب الرجال والأب أقدر على ذلكأن الغلام بعد س

على ذلك إلى سن الحيض  أما الفتاة بحاجة إلى التخلق والتأدب بآداب وأخلاق النساء والأم أقدر
 1قدر على ذلك.أب لأنها بحاجة إلى الحماية والصيانة والأب انة الأوبعدها تنتقل إلى حض،

                                                           
 .184\4، البحر الرائق. ابن نجيم، 42\4، بدائع الصنائعالكاساني،  1
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ما البنت تمتد إلى حين ألمالكية إلى ان الحضانة للغلام تمتد إلى حين بلو ه في حين ذهب ا
 1زواجها.

 ،عن جده عبد  الله بن  عمرو: أن امرأةً قالت: يا رسول  الله عن أبيه، ما رواه عمرو بن  شعيب حجتهم
قاءً ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً  واءً ، وثدي له س  ن ينتزعه وأراد أ، وإن أباه طلقني، وحجري له ح 

 .2: "أنت  أحق به ما لم تنكحي"-صل ى الله عليه وسلم-فقال لها رسول الله ، مني

ثى ذكراً كان أو أن، أما الشافلية فقد ذهبوا إلى أن الحضانة تستمر للمحضون إلى سن التمييز
ي  ر بين وليه وحاضنته، على حد سواء لاعتبار خذين بعين اآ، فإذا بلغ المحضون سن التمييز خ 

ة ويقسم الشافعية مستحقي الحضانة على ثلاث شروط أهلية الحضانة فيمن تنتقل إليه الحضانة.
ذكور وإناث. الأم أولى بالإناث عند اجتماعهن؛ لوفور شفقة ، جميعهن إناث، جميعهم ذكور :أوجه

ير ومحرم غ محرم وارث :الأم بهن. كما قسموا من تؤول إليه الحضانة من الرجال على أربعة أقسام
وارث ووارث غير محرم وغير محرم. ورغم توفر شفقتهم وعصبتهم إلا أن الشافعية قيدوا حضانة 

 3الإناث عند فقدان المحرمية خوفا من الخلوة المحرمة.

م الحاضن الأكثر شفقة عليه يرى و  محضون ال لأن حظ، الحنابلة أن الحضانة حق للمحضون  يقد 
فإذا  ،الأم في حال صغر المحضون لحاجته إلى الرعاية والخدمة فقدمت، وصلاح حاله أكثر عنده

 4اره.رجح الطفل باختيوي  ، بلغ السابعة استغنى عن ذلك فتساوت الأم مع الأب في حق الحضانة

 المناقشة والترجيح:

واختلاف  ،لم تحدد النصوص الشرعية سنا معينة لبقاء المحضون في يد المرأة التي تحضنه غير أمه
ى فكل منهم ذهب إل، ء في هذه المسألة كان من منطلق رعاية مصلحة الصغير قدر الإمكانالفقها

خاصة وأن المقصود الأساسي للحضانة هي ، تقدير السن الذي رأى أنه يحقق مصلحة الصغير

                                                           
 .526\2، حاشية الدسوقي. ابن عرفة، 755\2، الصغيرالشرح الخلوتي،  1

 .الألباني: حسنقال  .(283/ 2)( 2276ح )كتاب الطلاق، باب: من أحق بالولد،  ،سنن أبي داود ،أبو داود 2
 .195-191\5، مغني المحتاجالشربيني،  3
 .240\8، المغنيابن قدامة،  4
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، حةوإنما تعتمد على المصل، وبما أن المسألة لا تستند إلى نص صحيح، تحقيق مصلحة الصغير
كما فعل القانون الجديد إذ انطلق في تعديله من تحقيق هذه الغاية ، يل هذا السنفلا مانع من تعد

 :وذلك من عدة مبررات

إجماع الفقهاء على تخيير المحضون بين أمه وأبيه يعطي أولوية للأب على غيره ممن تؤول  .1
 إليهم الحضانة على وجه العموم.

قدر تكليف بفرائض الإسلام والأب هو الأيعتبر اتمام سن التاسعة بداية سنة العاشرة وهو سن ال .2
 على إقامة هذا الدين في نفوس أبنائه.

بداية التغير الفسيولوجي للإناث ويجب فيه عدم الاختلاط المحرم  ةيعتبر اتمام سن الحادية عشر  .3
بين المحضونين وغيرهم من أبناء الحاضن غير الأب وهذا تعسير على الإناث وليس في 

 في هذه الحال أفضل بكثير. مصلحتهن فتقديم الأب

عدم حاجة الطفل في هذا السن إلى الرعاية والخدمة الخاصة من النساء لأن المحضون أصبح  .4
 يأكل ويخدم نفسه بنفسه فتساوى حق الأب في حضانته مع حاضنه الأسبق.

نوع من السياسة التشريعية لرفع الحرج عن الحاضن كون احتياجات الطفل في ارتفاع على  .5
 ى المادي والنفسي.المستو 

عنهم إلى غير أمهم وأنه يشفق على  فال المحضونين بأن أباهم لم يتخل  تعزيز شعور الأط .6
 طفولتهم.

 : تخيير المحضون بعد البلوغبعةالمسألة السا

: تمتد حضانة الأم التي حبست 1976ردني لسنة شخصية الأ حوال الفي قانون الأ (162المادة )
 .أولادها إلى بلو همنفسها على تربية وحضانة 
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 :م2010لسنة الأردني  حوال الشخصيةالمعدلة على قانون الأ (173لمادة )ا

يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة في البقاء  .ب
 في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.

ضانة الخيار في بقائه بح ةبعد بلوغه سن الخامسة عشر عطاء الحق للمحضون إ هو  :جوهر التعديل
 أمه إلى سن الثامنة عشر.

 :ويأتي هذا من باب السياسة الشرعية معززة ذلت من وجهة نظري بالأسباب التالية

 .ةتأخر بعض الأطفال عن البلوغ في سن الخامسة عشر  -أ

 صبح راشداً.إعطاء المحضون فرصة أخيرة لاتخاذ قرارات مصيرية في حياته؛ كونه أ -ب

 ،إدخال كل من أطراف الحضانة في سيناريوهات انتقال الحضانة إلى الطرف الآخر بالتدريج -ج
 خصوصاً الأم الحاضنة للمحافظة على مشاعر الأمومة لديها.

تمكين الأم الحاضنة من المشاركة في مناسبات ابنها من أفراح التعليم والنجاح والبحث عن  -د
 زوجة لابنها.

 لى جوانب حياة المحضون سلباً كالإهمال والتأخر في الدراسة.عدم التأثير ع -ه

تمكين م ن تنتقل إليه الحضانة من تهيئة الظروف المناسبة للمحضون من مسكن وتعليم جامعي  -و
 وغيرها؛ مصدادية منه على مطالبته بالحضانة.

نها المحضون فلا ينتزع م، نوع من المكافئة للأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أبنائها -ز
 انتزاعاً وإنما يبقى متمازجاً مع طرف الحضانة الآخر.

الطفل المحضون قطع سن التمييز وسن البلوغ فهو مدرك إن كان في مصلحته البقاء مع أمه  -ح
 أم لا إلى سن الرشد.
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ستقل عن في، ربما يتزوج المحضون حال بلوغ سن الرشد فينتقل إلى بيت الزوجية خاصته -ط
 أطراف الحضانة.

 .كأن يكتب له من تنتقل إليه الحضانة ملكاً ، طلب بعض العقود بلوغ المحضون سن الرشدت -ي

إن عدم تقرير الطفل المحضون السليم المعافى برغبته بالانتقال إلى الحاضن التالي بعد فرصة  -ك
خمسة عشر عاماً دليل على أن الحاضن التالي لم يبد مصدادية للمحضون ولم يسع لتحقيق 

 عد وعليه أن ينتبه أكثر.تلك الغاية ب

 : رؤية المحضون خلال فترة الحضانةالثامنةالمسألة 

يتساوى حق الأم  : رؤية الصغيرم1976ردني لسنة حوال الشخصية الأ في قانون الأ (163المادة )
 وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد  يره ممن له حق حضانته.

 م:2010لسنة  الأردني حوال الشخصيةلى قانون الأالمعدلة ع (181المـادة )

لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في  .أ
الشهر متصلة أو متفرقة، أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما، وللجد لأب 

ارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستز 
به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق 
الحضانة، وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر، وذلك كله إذا كان محل إقامة 

 طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة، فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان إذا كان محل إقامة  .ب
وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله 
مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا 

احب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوة ص
 ذلك في محل إقامة المحضون.
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إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة  .ج
فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية ، والاصطحاب خارجها

صطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه رؤية المحضون واستزارته وا
 وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد  .د
ضر منهما ازمان ذلك ومكانه وكيفيته، فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الح

د ذلك ثم يحد، زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص
 كله مراعياً سن المحضون وظروفه، وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد  .ه
 وعلى المحكمة بناءً على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.، نتهاء المدة المقررةا

يلزم طالب المبيت والرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب  .و
 ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة.، الحاضن

الأحوال ( فهذه لم تكن في قانون أيام 5ون لمدة استضافة المحض)في حق الاستزارة  :جوهر التعديل
 .م1976 الشخصية الأردني لسنة

، ليهوضيافة: مال إ، الضيافة مصدر ضاف يقال: ضاف الرجـل يضـيفه ضيفا :الاستضافة لغة
ي فاً وأ م ل ت ه إ  ، وضـيافة، ونزل به ضـيفا ل ي ك  ض  ل ت ه ع  ت ه: أ ن ز  ي ف  ت ه وض  ف  ب ت هل  وأ ض  ت ضـافه: طلـب ، ي ك  وق ر  واس 
يافة ت ضاف أ يضاً بمعنى المضاف، إليـه الض    ،واستضاف من فلان إلى فلان: لجـأ  إليه، والم س 

يف  بضم الميم: من أضاف غيـره ، ل عند غيرهوالضيف: الناز ، وأصـله م ض ـ ي وف  ، أو بفتحهـا، و ال م ض 
 1دعي أو لم يدع.

                                                           
 .210-209\9، لسان العربابن منظور،  1
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اللغوي فهي: اسم لطلب  : لا يخرج المعنى الاصـطلاحي عـن المعنـىصطلاحالاستضافة في الا
 1والإحسـان إليه.-هو النازل بغيره لطلب الإكـرام و ، الضيف

 حاضن يطلب أن يضيف صـغيره عنـده.وهو يعني هنا: أن الطرف غير ال

، طفللن استضافة المحضون لا تتعارض مع حق الحضانة فكلاهما يهدف إلى صيانة مصالح اإ
مسألة تحديد زمن استضافة المحضون فهو من مستجدات الحياة فلم يتطرق الفقهاء إلى تحديد  اأم

 5لذلك جاء القانون بهذا التشريع وتحديد عدد أيام استضافة المحضون لمدة ، عدد أيام الاستضافة
 :أيام معززاً هذا القانون من وجهة نظري بالأسباب

د وذلك بنحلهم حسن الخلق والتعليم وتجنيبهم ما يؤذيهم من مقاصد الشريعة صلاح الأولا .1
 ويضرهم.

وإذا  ،ها العطف والحنان في أحضان والديهؤ الطفولة شعور فطري يعيش فيها الإنسان حياة مل .2
 .اً تغيبت هذه الحضانة سيعيش الطفل كما فقد الوالدين يتيم

ق ببقائه والديه لا تتحق فللصغير حقوق على :التوفيق بين حقوق الصغير وحقوق الأم والأب .3
ولوية وحق الصغير هنا أ، بعيدا عنهم كما أن للوالدين حقوق لا يتحقق دون استضافة المحضون 

 في التقديم.

تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والعلاقة المتزنة: من خلال بناء علاقات اجتماعية سليمة  .4
 ر بنقص الذات.والثقة بالنفس وعدم الانطواء والشعو ، بوالديه ومجتمعه

سبيل للمحافظة على روابط النسب وعدم تقطعها وبقاء صلات الرحم قائمة بحيث يفخر الطفل  .5
 ويوطد تلك العلاقات ببر والديه وطاعتهما.، بنسبه بين أقرانه

فقيام المحكمة بتحديد أوقات وأماكن ، نوع من المصدادية وعدم التحايل في مواعيد الزيارات .6
ي بعض الإجبار لأطراف الحضانة على الوفاء بحقوق الطفل وحقوق استضافة المحضون يضف

 أوليائه.
                                                           

 .299ص\3، جحاشيتا قليوبي وعميرة، وعميرةالقليوبي  1
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رات عليه تغيسنة وهي فترة طويلة في عمر المحضون حيث تطرأ  15تحديد سن الحضانة لعمر  .7
من  اً نوعفه بوصكثيرة فاستوجب إقرار الاستضافة للمحضون وعاطفية  نفسية وعقلية وجسدية

الحضانة ومشاركة أطراف الحضانة في توفير احتياجات الطفل السياسة الشرعية لتقييد فترة 
 الضرورية المادية منها والمعنوية والاحتياجات الكمالية للترفيه عن نفس الطفل.

 وتعديل المادة في استضافة المحضون لمدة خمس ليال  مجتمعة أو متفرقة يجيء:

 انة.لتأكيد فكرة المصدادية في مواعيد الزيارة لجميع أطراف الحض -أ

ي حيث إن معظم الزيارات تكون ف، لضمان سير عملية الاستضافة بشكل سليم محققة أهدافها -ب
عطلة نهاية الأسبوع؛ كون الطفل المحضون أصبح يرتاد المدرسة إضافة إلى انشغال أطراف 

وهذا يكسب الطفل المحضون أكبر قدر من اللقاء مع أوليائه ، الحضانة في أعمالهم ووظائفهم
 الواحد. في اليوم

جوز وحسب هذه المادة ي، في أن الاستزارة في كل أسبوع أي لا تقل عن أربع مرات في الشهر -ج
يوماً في السنة وهذا رقم كبير بالنسبة لطرف  60لأطراف الحضانة استزارة واستضافة الأطفال 

 الحضانة الذي لم تؤل إليه الحضانة لعلة فيه.

في المناسبات من أعياد دينية ومناسبات اجتماعية  للإشارة بحق الطفل المحضون في المشاركة -د
في الأفراح والأتراح حيث لا يكفي في هذه المناسبات يوم أو يومين لقضائها مع أطراف 

 الحضانة.

للتعويض عن الوقت الذي يمضيه الطفل في السفر أو التنقل للوصول به إلى أطراف الحضانة  -ه
 .في حال كان أطراف الحضانة متباعدين مكانياً 

ن وس، يجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الشرعي الأعلى أصدر استدراكا على القانون النافذ
  يه مسألة حق الطرف الآخر باستضافة المحضون.
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 :خاتمةال

 :هم النتائج التاليةخلصت هذه الدراسة إلى أ

وى )مسائل تكمح ولكن، في الفقه الاسلامي بوصفه مصطلحاً جديداً ان قانون الأحوال الشخصية  -1
لقرآن بدليل النصوص الواردة في ا، فهي قديمة في الشريعة الاسلامية، حوال الشخصية(قانون الأ

 المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيره. الكريم والسنة النبوية

مر أ فترك، عي يمنع تحديد سن الزواجلعدم وجود نص قط، ان تحديد الزواج بسن معين جائز -2
تبعا لمستجدات الحياة وما تقتضيه حاجة ومصلحة العباد من  للحاكم مباح تحديد سن الزواج

نجازت تحديد المباح للحاكم وأولياء الأمر لمصلحة أ الشريعة الاسلامية منطلق ان و   هاأو ي ر 
 ودفعا للضرر.

من منع إجراء  2010حوال الشخصية لسنة المعدلة في قانون الأ (11المادة ) ان ما جاءت به  -3
 ةسواء كانت المرأة في سن الثامنة عشر ، زواج للمرأة إذا كان الخاطب يكبرها بعشرين عاماعقد ال

ومن باب الخوف والحرص على مصلحة المرأة كأن ، أو أكثر هو من باب السياسة الشرعية
زواج لغايات على هذا ال قبولها مع وجود هذا الفارق السني الكبير بسبب إكراه وإجبار الأهل يكون 

وحرصاً على بناء الاسرة واستقرارها بشكل ، كطمع الأهل لوضعه المادي إن كان غنياً  مختلفة
بما  لضبط هذه المسألة فقد فرض القانون الأردني هذا المنع، وعلى المجتمع بشكل عام ،خاص

 يتناسب مع ثقافة المجتمع السائدة.

، م2010ردني لسنة الأحوال الشخصية ( المعدلة في قانون الأ18المادة )ترجيح ما جاءت به  -4
تلاشياً  ،بعضل الولي الأقرب وعدم انتقالها إلى الابعد، في انتقال الولاية إلى السلطان مباشرة
اسب من غير من فلربما يرى الولي العاضل ان المتقدم، لحدوث النزاع بين الأولياء واضمحلاله

عض ى الشجار والخصام وفي بك إلويؤدي ذل، بعد يراه مناسباً من وجهة نظرهناحية الكفاءة والأ
فمن الافضل انتقالها للسلطان مباشرة بعد عضل ، حيان قد يذهب هذا النزاع لعواقب وخيمةالأ

 الولي الاقرب.
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لقوة أدلة  ،( مطلب معتبر عند النكاحكفاءة في الدين )الصلاح والتقوى ترجيح القول القائل بأن ال -5
 .أصحاب هذا القول وضعف دليل القول الثاني

 2010ردني لسنة حوال الشخصية الأدلة في قانون الأالمع (27يح ما جاءت به المادة )ترج -6
قول الشافعية والراجح عند مذهب  وهو، الرضاع المحرم بمقدار خمس رضعات عددمن تحديد،م

فالدين  ،لما فيه من المصلحة للناس بتيسير الأمر عليهم ورفع الحرج والمشقة عنهم، الحنابلة
 حم حج جم جح ثم ته} :لقوله تعالى، الرحمة واليسر لا العسرالإسلامي دين 
 فعند تحديد المقدار المحرم بخمس رضعات فأكثر فبذلك يزول اللبس لهم.، 1{خم خج

، م2010ردني لسنة حوال الشخصية الأالمعدلة في قانون الأ (87المادة ) ترجيح ما جاءت به -7
 .زمفي عدم وقوع الطلاق المضاف إلى المستقبل وهو قول ابن ح

حتى  ،يرغم الزوج على خلع زوجته أن  الرأي القائل بأن الخلع القضائي جائز فللقاضي  ترجيح -8
 .راض  عن خلع زوجته وغير   أً ممتنع ن كان الزوج  إو 

 .لا الطلاق وهو قول الشافعية ن صفة التفريق الناتجة عن الخلع القضائي هي الفسخإ -9

على م  2010ردني لسنة حوال الشخصية الأ( المعدلة في قانون الأ122لمادة )ما جاءت به ا -10
فإن هجران الزوجة في البيت نفسه لم يتطرق لها الأئمة لربما أنها من ، الهجران في البيت مسألة

  .الأسرار الزوجية التي لم تكن قد أفسدتها مشاغل الحياة في عهدهم

من توثيق  2010حوال الشخصية لسنة في قانون الأ ( المعدلة53ن ما جاءت به المادة )إ -11
راء الزوج بإبقول الزوجة بقبضها أو  الزيادة والحط في المهر رسميا عند القاضي وعدم الاعتداد

درء الشبهات والمفاسد والنزاعات بين الناس فمن  رسميا هو من باب اً من المهر إلا إذا كان موثق
 لحقوق ة وحفاظ لخلال توثيق الزيادة أو الحط في المهر عند القاضي بصورة رسمية فيه حماي

 .لكلا الطرفين من قبل القانون 

                                                           
 (.185) سورة البقرة، رقم الآية1
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فيه من السياسة ، م 2010ردني لسنة انون الأحوال الشخصية الأ( من ق46ما جاء في المادة ) -12
ما أن هذا ك، الشرعية القائمة على تقييد المتعة وذلك للمناسبة بين نصف مهر المثل والمتعة

ومن  ،لاف بين من يرى أن المتعة متعلقة بالزوجوهذا يحل الخ، الإلزام للحفاظ على حقوق المرأة 
فهو قرار من الحاكم صريح وواضح ودليل قاطع لحل الخلافات ، يرى أن المتعة متعلقة بالزوجة

فالزوج الذي سلم المهر عند العقد وجب عليه تأدية نصف المهر متعة لزوجته ، بين الزوجين
دي المتعة الزوج الذي لم يدفع المهر فمن باب الأولى أن يؤ ، في حال الطلاق قبل الدخول

 أصلًا.

ن استضافة المحضون لا تتعارض مع حق الحضانة فكلاهما يهدف إلى صيانة مصالح إ -13
أم مسألة تحديد زمن استضافة المحضون فهو من مستجدات الحياة فلم يتطرق الفقهاء ، الطفل

 .إلى تحديد عدد أيام الاستضافة لذلك جاء القانون بهذا التشريع
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الصفحة رقمها الآية السورة
 صح سم سخ سح سج خم خج حم} الطلاق

 {كم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ

4 13 ،89 

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج} النساء
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 {ظم طح ضم ضخ ضح

127 13 

 جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح} الشورى 

 صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

 {ضج صم

21 13 

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} النساء
 {فخفم فح

6 15 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج} الأحزاب
 {طح ضم ضخ ضح

29 16 

 {لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} النساء
59 16 

 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} النساء

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 {بم ئه ئم يه يخيم يح

59 18 

 لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم} الزمر

 {له لم

9 19 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} البقرة
 {كلكم كا قي قى في

232 23 
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 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} النور
 {هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

32 29 ،34 

 تي تى تمتن تز تر بي بى بن} الحشر
 {ثز ثر

20 32 

 32 212 {تىتي تن تم تز تر} البقرة

 33 18 {جم جح تهثم تم تخ تح تج به} السجدة

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} النور
 {ثى ثن ثم ثز تيثر

3 33 

 ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج} التوبة
 {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

105 35 

 37 2 {هم هج ني نى نم} الحج

 39 23 {كا قي قى} النساء

 110، 41 185 {خم خج حم حج جم جح ثم ته} البقرة
 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} آل عمران
 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي
 {كا قي قى فىفي ثي ثى

144 42 

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} البقرة

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح

 كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عجعم

 {كم

229 44 

، 48، 45 229 {بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} البقرة
50 

 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم} البقرة

 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر

102 52 
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 لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم لي لى

 {يز

 { ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} الطلاق
1 54 

 55 1 {قىقي في} المائدة

 يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر} الكهف

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 {تخ تح

23-24 56 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} لقمان

 مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كحكخ

 {هم هج نه نم نحنخ نج مم

34 56 

 61، 58 229 {سجسح خم خج حم حج جم جح} البقرة

 تي تى تن تم تز تر بي بى} النساء
 {  قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

35 61 

 { نمنن نز نر مم ما} البقرة
228 62  

 تن تم ترتز بي بى بن بم بز} النساء
 {ثن ثم ثز ثر تي تى

128 62 

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئجئح يي} البقرة

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم

 {عجعم ظم طح

229 63 ،64 

 64، 63 230 {نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح} البقرة
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 ،88 ،65 228 {بمبن بز بر ئي ئى} البقرة
89 ،91 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} النساء
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 {بم بز بر ئي ئى ئمئن

34 70 

 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} رةالبق
 { جم جح ثم ته تم تخ تح تج

282 78 ،80 

 78 1 {قىقي في فى ثي ثى} المائدة

 79 24 {يج هي هى هم هج ني نى نم} النساء

 82 6 {مح مج لي لى لم لخ} الطلاق

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} النور
 {بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم

29 86 

 86، 85 236 {ته تم تخ تح تج به بم} البقرة
 90 1 {مخ مح مج لي لى لم لخ} الطلاق

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} لبقرةا
 هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى
 {ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي

234 95 

 الحديث الشريف

 الصفحة طرف الحديث
 14 ..".عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين ودخل بها وهي صلى الله عليه وسلمتزوج النبي "

" ا ل ي س  ف يه ، ف ه و  ر دٌّ ر ن ا ه ذ ا م  د ث  ف ي أ م   14 "م ن  أ ح 
 14 " ...الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن"يا معشر 

 16 ..".، فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟!«استأمري أبويك في هذا وشاوريهم"
ي ت ه . ئ ول  ع ن  ر ع  ل ك م  م س  ك  ، و   16 ."."ك ل ك م  ر اع 

ل  ف ط  " تًا ل ي م ن  ر ج  ت  أ خ  و ج  ا، ف  ز  ط ب ه  اء  ي خ  ا ج  ت ه  د  ت  ع  ت ى إ ذ ا ان ق ض  ا، ح  ل ت  ل ه  ل ق ه   24 "...ق 
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ل ي  ل ه  " ل ي  م ن  لا  و  ل ط ان  و  وا ف الس  ر  ت ج   27، 25 "ف إ ن  اش 
ل وا ت ك ن  " ع  وه ، إ لا  ت ف  و  ج  ل ق ه  ف ز  ين ه  و خ  ن  د  و  ط ب  إ ل ي ك م  م ن  ت ر ض   29 ..."ت ن ة  ف ي الأ ر ض  ف   إ ذ ا خ 
 30 ار، من ضار  ضره الله، ومن شاق شق الله عليه"ضر  ولا ضرر لا"
 34 أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم" "

 34 ثلاث مرات"، "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه
يه  » ع  ع  « أ ر ض  م س  ر ض  ت ه  خ  ع   38 ..."ات  ف أ ر ض 

م س   ، ب خ  ن  خ  ، ث م  ن س  ن  ر  م  ل وم ات  ي ح  ع ات  م ع  ر  ر ض  : ع ش   38 "..."ك ان  ف يم ا أ ن ز ل  م ن  ال ق ر آن 
 39 "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة"

 40 "لا تحرم المصة والمصتان"
 40 تان""لا تحرم الإملاجة والإملاج

 46 "..."يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر
اء  أ  " ، ث م  إ ن  ش  ه ر  ، ث م  ت ط  ، ث م  ت ح يض  ت ى ت ط ه ر  ا ح  ه  ا، ث م  ل ي ت ر ك  ه  ع  ل ي ر اج  ك  م ر ه  ف  س   47 ..."م 

ر ن ا ه ذ ا م ا د ث  ف ي أ م  " "م ن  أ ح  ن ه  ف ه و  ر دٌّ  49 ل ي س  م 
: "ف إ ن   م  ق ال  : ن ع  ؟ "ق ال  د  ل س  و اح  : "ف ي م ج  ثًا، ف ق ال  ا ث لا  ت ه  : ط ل ق  ا؟" ق ال  ت ه  ا"ك ي ف  ط ل ق   49 "...م 

ت ك   ع  ت ك  ر اج  ت ك  ط ل ق  ع  ت ك  ر اج  ود  الله  ط ل ق  د  ب ون  ب ح  ا ب ال  أ ق و ام  ي ل ع   49 ""م 
 55 "المسلمون عند شروطهم"

 55 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"
، 60، 59 "...نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقبل "أتردين عليه حديقته؟" قالت:

63 
ل يق ةً ب ائ ن ةً" ل ع  ت ط  ل  ال خ  ع   63 "ج 

 65 ..."صلى الله عليه وسلم أن امرأة ثابت بن ديس اختلعت من زوجها على عهد النبي"
 74 "..."من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

" ت ان  ي ض  ا ح  ت ه  د  ق  الأ  م ة  ث ن ت ان  و ع   89 "ط لا 
يق   د   م ن  ب ن  أ ب ي ب ك ر  الص   ب د  الر ح  ة  ب ن ت  ع  ف ص  ل ت  ح  ا ان ت ق  م  ح   أ ن ه  ل ت  ف ي الد  خ   91 ..."ين  د 

ل ه  » ل غ  ال ك ت اب  أ ج  ت ى ي ب  رًا ح  ه ر  و ع ش  ة  أ ش  ب ع  ك ث ي ف ي ب ي ت ك  أ ر   94 «ام 
ر وا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء ع ش   100 "..."م ر 

 100 نه أو ينصرانه أو يمجسانه"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودا"
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 الكتب

أبو محمـــد عبـــد الرحمن بن محمـــد بن إدريس بن المنـــذر التميمي، الحنظلي،  .أبي حـــاتمابن  -
 بحيدر آباد-طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الجرح والتعديل، )ه327الرازي)المتوفى: 

 .م1952-ه1271، 1، طبيروت–دار إحياء التراث العربي ، الهند–الدكن 

 ،تهذيب اللغة(، ه370الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصـــــور )المتوفى:  -
 .م2001، 1ط ،بيروت–دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب :المحقق

النفائس  ، دارالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر: عمر سليمان عبد الله،  -
 هـ.1436، 6يع، طللنشر والتوز 

 :https. دار الإفتاء6، طالواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر،  -

//www.aliftaa.jo . 

ن عدنان صفوا، تحقيق: المفردات في  ريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمدي: الأصفهان -
 .ه1412، 1، طبيروت- دار القلم، الداودي

برنامج منظومة التحقيقات  ،صـــحيح وضـــليف ســـنن ابن ماجة، محمد ناصـــــر الدين. الألباني -
 .من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية -المجاني-الحديثية 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشـــــــــــــيخ شـــــــــــــمس الدين ابن  لبابرتي،ا -
 ، د.ط، د.ت.دار الفكر ،العناية شرح الهداية(، ه786مال الدين الرومي )المتوفى: الشيخ ج

ى جمعه أشرف عل ،مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن عبد اللهباز: ابن  -
 .وطبعه: محمد بن سعد الشويعر

دار الكتاب  ،كشا الأسرار شرح أصول البزدوي : عبد العزيز بن أحمد بن محمد، البخاري  -
 الإسلامي، د.ط، د.ت.

https://www.aliftaa.jo/
https://www.aliftaa.jo/
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محمد زهير بن  :المحقق ،صــــحيح البخاري ، الله الجعفي محمد بن إســـــماعيل أبو عبد، البخاري  -
دار طوق النجاة )مصـــورة عن الســـلطانية بإضـــافة ترديم ترديم محمد فؤاد عبد  ،الناصـــر ناصـــر
 .هـ1422، 1ط (،الباقي

(، هــــــــــــــــ1078)المتوفى:  ،ن المدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن محمد بن سليما، بداماد أفندي -
 دار إحياء التراث العربي د.ط، د.ت.  .مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

  . ه1424، 1، طدار الكتب العلمية، التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان: البركتي -

مؤسسة - مؤيددار ال، شرح زاد المستقنعالروض المربع ، منصور بن يونس بن صلاح: البهوتى -
 ، د. ط، د.ت.الرسالة

منصــــــــــــــور بن يونس بن صــــــــــــــلاح الدين ابن حســــــــــــــن بن إدريس الحنبلى )المتوفى: ، البهوتى -
 .م1993-ه1414، 1ط ،عالم الكتب ،شرح منتهى الإرادات(، ه1051

 ، دار الكتبعن متن الإقناع كشاف القناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين، البهوتي -
 العلمية، د.ط، د.ت.

تحديد سن الزواج بين الفقه الاسلامي وقوانين الأحوال بوخاري: فاطمة وحزاب ربيعة،  -
 .2020، 1، ع11، مج الشخصية

لتراث دار إحياء ا، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله: البيضاوي  -
 . ه1418، 1، طبيروت–العربي 

ين بن  البيهقي.  - س  ـــــ458-384علي   )أبو بكر أحمد بن الح  عبد الله  :تحقيق ،السنن الكبرى (، هـ
-ه1432، 1ط ،مركز هجر للبحوث والدراســـات العربية والإســـلامية ،بن عبد المحســـن التركي

 .م2011

رة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى:  ،الترمذي - و   (،هــــــــــــــ279محمد بن عيسى بن س 
ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  (2، 1أحمد محمد شـــــــــــــــاكر )ج :تحقيق وتعليق ،ســـــــــنن الترمذي
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 ،مصـــــر–شـــــركة مكتبة ومطبعة مصـــــطفى البابي الحلبي  (،5، 4وإبراهيم عطوة عوض )ج  (3
 .م1975-ه1395، 2ط

حمد عبد م ق: ضبطه وصححهيحقت ،البهجة في شرح التحفة ،: علي بن عبد السلامسوليالت -
 .ه1418، 1، طلبنان–دار الكتب العلمية ، القادر شاهين

عمان، –، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع شرح قانون الأحوال الشخصيةوري: عثمان، التكر  -
 م.1998

تيميـة، تقي الـدين أبو العبـاس أحمـد بن عبـد الحليم بن عبـد الســــــــــــــلام بن عبـد الله بن أبي ابن  -
دار الكتب  ،الفتاوى الكبرى ( ه728القاســــــــــــم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشــــــــــــقي )المتوفى: 

 .م1987-ه1408، 1ط، يةالعلم

عمان، -، دار الحامد للنشر والتوزيع أثار الزواج بين الفقه والقانون جانم: جميل فخري محمد،  -
 م.2009، 1ط

ـــام القرآن(، ه370أحمـــــد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  الجصـــــــــــــــــــاص، - ، أحك
 .م1994-ه1415، 1ط ،بيروت–دار الكتب العلمية  عبد السلام محمد علي شاهين :المحقق

، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ســــــــــــتي . حبانابن  - بد  محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن م ع 
حيدر -دائرة المعارف العثمانية ، محمد عبد المعيد خان :مرادبة، الثقات(، ه354)المتوفى: 
 . 1973-ه1393، 1ط، الهند–آباد الدكن 

لسان (، ه852ن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى: أبو الفضل أحمد ب  حجر العسقلاني.ابن  -
 . م2002، 1ط، دار البشائر الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة: المحقق ،الميزان

تهذيب ( ه852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:  ،حجر العسقلانيابن  -
 .ه1326، 1ط، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ،التهذيب
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 على عدة نسخ روجعت وصححت، تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي،ابن  -
 . م1983-ه 1357،ط.د، مصر–المكتبة التجارية الكبرى ، بمعرفة لجنة من العلماء

بيروت، -دار المعرفة ، فتح الباري ، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعيحجر، ابن  -
 :قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، مد فؤاد عبد الباقيمح :رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

 ه. 1379، عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، علق عليه:محب الدين الخطيب

(، ه456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ،حزمابن  -
 ، د.ط، د.ت.بيروت-دار الفكر  ،المحلى بالآثار

 م.1971، دار الفكر العربي، 1، طالزواج في الشريعة الاسلاميةلي، حسب الله: ع -

ني المعروف بعلاء الـدين الحنفي )المتوفى:  ،الحصــــــــــــــكفي - صــــــــــــــ  محمـد بن علي بن محمـد الح 
دار الكتب ، عبد المنعم خليل إبراهيم :المحقق، الدر المختار شـــرح تنوير الأبصـــار(، ه1088
 .م2002-ه1423، 1ط، العلمية

عيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الحطاب الر   -
-ه1412، 3، دار الفكر، طشرح مختصر خليلمواهب الجليل في  ه(،954المالكي )المتوفى: 

 م.1992

، مركز الرأي التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية في الاردنالحوامدة: محمد،  -
 ، www.alraicenter.comللدراسات

شـــــــــرح مختصـــــــــر  (،ه1101محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  ،الخرشــــــــــــــي -
 د.ط، د.ت. ،بيروت–دار الفكر للطباعة   .خليل

 . ه1413، د.ط، دار الصحابة للتراث، مختصر الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين: الخرقي -

الشــرح (، ه1241أبو العباس أحمد بن محمد، الشـــهير بالصـــاوي المالكي )المتوفى: خلوتي، ال -
 د.ط، د.ت. ،دار المعارف، الصغير

http://www.alraicenter.com/
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 . د.ط، د.ت.شرح زاد المستقنعأحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم، ، الخليل -

تا ،داودأبو  - س  ج  ي نسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس  
م د كام ل قره بللي-شع يب الأرنؤوط : المحقق ،سنن أبي داود (،هـ275)المتوفى:  دار  ،مح 

 .م2009-ه1430، 1ط ،الرسالة العالمية

، ، د.طدار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفةالدسوقي:  -
 د.ت. 

ويه مركز نجيب، في فقه الأمام مالت لشاملا، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيزالدمياطي:  -
 .هـ1429، 1، طللمخطوطات وخدمة التراث

وتية قام دروس صـــ .شــرح تفســير ابن كثير، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن، الراجحي -
 .بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

 (،ه666توفى: الــدين أبو عبــد الله محمــد بن أبي بكر بن عبــد القــادر الحنفي )الم زين الرازي، -
–الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية ، يوسف الشيخ محمد :المحقق ،مختار الصحاح

 .م1999-ه1420، 5ط ،صيدا

رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ابن  -
-ه1425، د.ط، القاهرة–دار الحديث  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، هـ595)المتوفى: 

  .م2004

 ،مسألة تحديد الزواج بقانون ومسلت الحكومتين العثمانية والمصرية  يهرضا: محمد رشيد،  -
 .مجلة المنار

 ، طبيروت- دار الفكر، إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج، محمد بن أبي العباس: الرملي -
 .ه1404أخيرة، 
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، دار الخير للطباعة والنشر ه الاسلاميالوجيز في أصول الفقالزحيلي: محمد مصطفى،  -
 ه. 1427، 2سوريا، ط– والتوزيع

ابعة المنق حة الر  ، الطبعة دمشق-دار الفكر  ،الفقه الإسلامي وأدلته ،و ه ب ة بن مصطفىالزحيلي،  -
لة بالن  سبة لما سبقها  .()وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة ،المعد 

 .ه1409، دمشق–دار القلم ، 2، طشرح القواعد الفقهية، بن الشيخ محمد أحمدالزرقا:  -

شرح الزرقاني على موطأ الأمام  ،محمد بن عبد الباقي بن يوسـف المصـري الأزهري ، الزرقاني -
 .م2003-ه1424، 1ط ،القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية  ،سعد الرؤوفطه عبد  :تحقيق، مالت

 . ه1413، 1، طدار العبيكان، رح الزركشيش، محمد بن عبد اللهزركشي: ال -

 م.1976، دار الفكر العربي، تنظيم الاسرة وتنظيم النسلزهرة: محمد، أبو  -

 .الأحوال الشخصيةزهرة، أبو  -

 /http: //drzedan.com،خلعمدى حق الزوجة في إنهاء عقد النكاح بالزيدان: عبد الكريم،  -

، القاهرة– يةالأمير المطبعة الكبرى  ،تبيين الحقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي: الزيلعي -
 .ه1313، 1ط

-ه1397، 3ط ،بيروت- الكتاب العربي دار ،فقه الســـنة(، ه1420المتوفى: ســــابق: ســــيد ) -
 .م1977

، تبيرو - دار الوراق للنشر والتوزيع، المرأة بين الفقه والقانون ، مصطفى بن حسني: السباعي -
 .ه1420، 7ط

عمان، –، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع شرح قانون الأحوال الشخصيةالسباعي: مصطفى،  -
 م.1977

http://drzedan.com/
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، ، د.طبيروت–دار المعرفة ، المبسو ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة: السرخسي -
 .ه1414

 م. 2010، 2، دار الفكر، طشرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي: محمود علي،  -

 م.2012، جامعة القدس المفتوحة، فقه أحوال شخصيةالسرطاوي: محمود،  -

تحفة (، ه540محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين )المتوفى: نحو ، السمرقندي -
 .م1994-ه1414، 2، طبيروت-دار الكتب العلمية  ،الفقهاء

أسنى (، ه926و يحيى )المتوفى: السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أب -
 د.ت. ، د.ط،دار الكتاب الإسلامي .المطالب

مصـــطفى بن ســـعد بن عبده الســـيوطي شـــهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشـــقي الحنبلي  الســـيوطي، -
 ،2، طالمكتب الإســـــــلامي ،مطالب أولي النهى في شــــرح  اية المنتهى(، ه1243)المتوفى: 

 .م1994-ه1415

 .ه1410، د.ط، بيروت–دار المعرفة ، الأممكي،  محمد بن إدريس الأبو عبد اللهالشافعي،  -

 .ه1415، 1، طدار الكتب العلمية، مغني المحتاج محمد بن أحمد،الشربيني:  -

الرئاســـــــة العامة للبحوث العلمية  .شـــــرح زاد المســـــتقنع، محمد بن محمد المختار، الشـــــــنقيطي -
، 1ط ،المملكة العربية السـعودية-دينية، الرياض الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات ال-والإفتاء 
 .م2007-ه1428

ـــــــــــــــــ1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  الشـــوكاني، -  .نيل الأوطار(، هـ
 .م1993-ه1413، 1ط، مصر–دار الحديث  ،عصام الدين الصبابطي :تحقيق

– زمدار ابن ح، د بوينوكالنتحقيق: محم  ، الأصل، أبو عبد الله محمد بن الحسن: الشيباني -
 ه.1433، 1، طبيروت
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الأمام  هالمهذب في فق(، ه476أبو اســــحاق إبراهيم بن علي بن يوســــف )المتوفى: ، الشــــيرازي  -
 د.ط، د.ت.. دار الكتب العلمية  .الشافعي

كر، دار الف، الإسلاميةمدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة لصابوني: عبد الرحمن، ا -
 .2ط

، 7، طلبنان–دار القرآن الكريم، بيروت ، مختصر تفسير ابن كثيربوني: محمد علي، الصا -
 ه.1402

ابع ط، مالموسوعة الفقهية الكويتيةالكويت، –صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية  -
 ه.1404، 1، طمصر–دار الصفوة 

عمر بن محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين الصالحي: يوسف بن حسن بن أحمد،  -
، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن، عمادة البحث العلمي بالجامعة الخطاب

 ه.1420، 1المملكة العربية السعودية، ط- الإسلامية

لجنة  :صـــــححه ،حاشــــية الصــــاوي على الشــــرح الصــــغير، أحمد بن محمد المالكيالصـــــاوي،  -
 .م1952-ه 1372،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،برئاسة أحمد سعد علي

تحقيق:  ،فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الحسن بن أحمد بن يوسف: الصنعاني -
 .ه1427، 1، طدار عالم الفوائد، مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

 ، د. ط، د.ت.دار الحديث، سبل السلام، محمد بن إسماعيل بن صلاح: الصنعاني -

 ،منار السبيل في شرح الدليل(، ه1353الم )المتوفى: ضويان، إبراهيم بن محمد بن سابن  -
 .م1989-هـ1409 ،7، طالمكتب الإسلامي، زهير الشاويش: المحقق

حمد محمد ق: أيحق، تجامع البيان في تأويل القرآن الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، -
 .ه1420، 1، طمؤسسة الرسالة، شاكر
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ير بن غـــالـــب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمـــد بن جرير بن يزيـــد بن كث الطبري، -
 .ه1387 ،2، طبيروت–دار التراث  ،تاريخ الطبري (، ه310

ة دار البشائر الإسلامي، مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: الطحاوي  -
 ه.1417، 2، طبيروت–

- دار الفكر، لى الدر المختاررد المحتار ع، عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزابن  -
 . ه1412، 2، طبيروت

المصـــــــــبـــاح المنير في  ريـــب الشـــــــــرح أحمــــد بن محمــــد بن علي الفيومي،  ،العبــــاسأبو  -
 ، د.ط، د.ت.بيروت–المكتبة العلمية  ،الكبير

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  عبد البر،ابن  -
محمد محمد أحيد ولد ماديك  :المحقق ،الكافي في فقه أهل المدينة(، هـ463)المتوفى: 
-ه1400، 2، طالرياض، المملكة العربية السعودية-مكتبة الرياض الحديثة ، الموريتاني

 . م1980
مصر، –، دار المعارف 2، طأحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصيةعبد الله: عمر،  -

 ه.1958

 ه.1422، 1، طدار ابن الجوزي ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الحمحمد بن ص: العثيمين -

، 1، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، طصحيح البخاري  شرحالعثيمين: محمد بن صالح،  -
 ه.1428

محمــد بن محمــد ابن عرفــة الورغمي التونســــــــــــــي المــالكي، أبو عبــد الله )المتوفى:  عرفــة،ابن  -
مؤســــــــســــــــة خلف أحمد ، حافظ عبد الرحمن محمد خير :حققالم، المختصـــــر الفقهي(، ه803

 . م2014-ه1435، 1ط، الخبتور للأعمال الخيرية
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عســـــــــــاكر. أبو القاســـــــــــم علي بن الحســـــــــــن بن هبة الله المعروف بابن عســـــــــــاكر )المتوفى: ابن  -
دار الفكر للطباعة والنشــــــــــــــر ، عمرو بن غرامة العمروي  :المحقق، تاريخ دمشـــــــــق (،ه571

  م.1995-ه 1415،والتوزيع

 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر: العظيم آبادي -
 . ه1415، 2، طبيروت–دار الكتب العلمية 

 هـ.1431، د.ن، د.ط، فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين بن موسى محمد: عفانةابن  -

، ، د.طبيروت–الفكر  دار، شرح مختصر خليل منح الجليل، محمد بن أحمد بن محمد: عليش -
 . ه1409

–دار الكتب العلمية ، البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى: لعينىا -
 . ه1420، 1، طبيروت

 ، د.ن، د.ط، د.ت.القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد: الغرناطي -

، لميةدار الكتب الع، لمختصر خليل التاج والإكليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم: الغرناطي -
 . ه1416، 1ط

ــدمشــــــــــــــقي الميــداني الحنفي )المتوفى:  الغنيمي، - عبــد الغني بن طــالــب بن حمــادة بن إبراهيم ال
ــــــــــــــــ1298 محمد محيي  :حققه، وفصــله، وضــبطه، وعلق حواشــيه. اللباب في شرح الكتاب(، هـ

 ت.د.ط، د.. لبنان–المكتبة العلمية، بيروت ، الدين عبد الحميد

حقيق: ت، لصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةا، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري : الفارابي -
 .هـ1407، 4ط بيروت–دار العلم للملايين ، أحمد عبد الغفور عطار

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، مقاييس اللغةمعجم أحمد الرازي،  ،فارسابن  -
 هـ.1399د.ط، 
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ق: يحق، تحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، ن أحمد بن الحسين بن عمرمحمد بي: الفارق -
 . م1980، 1، طبيروت–مؤسسة الرسالة ، ياسين أحمد إبراهيم درادكة

لي النجار محمد عوق: أحمد يوسف النجاتي يحق، تمعاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد: الفراء -
 ، د.ت.1، طمصر–ة للتأليف والترجمة الشلبي دار المصري، عبد الفتاح إسماعيلو 

، 1ط ،مكتبة الكليات الأزهرية، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامفرحون: ابن  -
 .ه1406

، لقاهرةا–مطبعة الحلبي ، اختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود: الفضلأبو  -
 . ه1356د.ط، 

 م. 1972، د.ن، الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود شرح احكام الأحوالفهر شقفه، محمد،  -

 :httpهـ،1432شعبان  12، تحديد سن الزواج مخالفة لشرع اللهالفوزان: صالح،  -

//almoslim.net/. 
 .قاموس المحي ال(، ه817مجــد الــدين أبو طــاهر محمــد بن يعقوب )المتوفى:  :الفيروزآبــادى -

وســـي :إشـــراف، مكتب تحقيق التراث في مؤســـســـة الرســـالة :قيقتح مؤســـســـة  ،محمد نعيم العرقســـ 
 .م2005-ه1426، 8، طبيروت-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

مد ق: أحمد محيحق، تعمدة الفقه، : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمدقدامةابن  -
 . ه1425، المكتبة العصرية، عزوز

 . ه1388، مكتبة القاهرة، د.ط، المغنيامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله، قدابن  -

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدســـي ثم الدمشـــقي  :قدامةابن  -
-ه1414، 1ط ،دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الأمام أحمد(، ه620)المتوفى:  الحنبلي
 .م1994

http://almoslim.net/
http://almoslim.net/
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بد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدســــــــــي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شــــــــــمس ع، قدامةابن  -
 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع .الشرح الكبير على متن المقنع(، ه682الدين )المتوفى: 

(، ه684العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى:  أبو القرافي، -
-9، 7، 5-3ج، )ســــــــــــــعيد أعراب( 6، 2ج، )محمد حجي (،13، 8، 1ج: )المحقق ،الذخيرة

 .م1994، 1ط، بيروت– دار الغرب الإسلامي ،محمد بو خبز (12

 :https، 2012، تحديد سن لزواج البنات ضروري لضمان حقوقهنالقرضاوي: يوسف،  -

//www.al-qaradaw I .net/. 

، تحقيق: محمد حجي وآخرون، لتحصيلالبيان واالقرطبي: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد،  -
 هـ.1408، 2لبنان، ط–دار الغرب الإسلامي، بيروت 

–ث دار الحدي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد: القرطبي -
 . ه1425، د.ط، القاهرة

لبردوني د اتحقيق: أحم، تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: القرطبي -
 .ه1384، 2، طالقاهرة–دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش

 تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم، حكام القرآنالجامع لأ، أبو عبد الله محمد بن أحمد: القرطبي -
 .ه1384، 2، طالقاهرة–دار الكتب المصرية ، أطفيش

د ولد ق: محمد أحييحق، تمدينةالكافي أهل ال، بو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد: أالقرطبي -
 .ه1400، 2، طالمملكة العربية السعودية- الرياض الحديثة مكتبة،، ماديك الموريتاني

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه القرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،  -
، 1بيروت، ط–لة ، تحقيق: عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسامن السنة وآي القرآن

 هـ.1427

عة ، كلية الشريالوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالقضاة: محمد أحمد الحسن،  -
 ه. 1433الجامعة الأردنية -
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يروت، ب- ، دار الفكرحاشيتا قليوبى وعميرةأحمد البرلسي:  ،عميرةو أحمد سلامة  ،القليوبي -
 ه.1415د.ط، 

(، ه386بن )أبي زيــد( عبــد الرحمن النفزي، المــالكي )المتوفى: أبو محمــد عبــد الله ، القيرواني -
اح محمــد الحلو (2، 1ج) :تحقيق ،النوادر والزيادات د حجي (4، 3ج، )عبــد الفتــ  ، 5ج، )محمــ 

محمــد عبــد و عبــد الله المرابط الترغي (6ج، )محمــد عبــد العزيز الــدبــاغ (13، 11، 10، 9، 7
، محمد عبد العزيز الدباغوأحمد الخطابي  (12ج، )خبزةمحمد الأمين بو  (8ج ، )العزيز الدباغ

 .م1999، 1ط، بيروت–دار الغرب الإسلامي  ،محم د حجي ()الفهارس 15، 14ج)

إعلام (، ه751ديم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين )المتوفى: ابن  -
 ،يروتب–دار الكتب العلمية محمد عبد الســــــــــــــلام إبراهيم  :تحقيق .الموقعين عن رب العالمين

 .م1991-ه1411، 1ط

لكتب دار ا، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعد، علاء الدين أبو بكر بن مسعو الكاساني:  -
 . ه1406، 2، طالعلمية

مة، ، تحقيق: سامي بن محمد سلاتفسير القرآن العظيمكثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ابن  -
 هـ.1420، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

–يمانية ، جامعة السلالوسي  في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقيكريم: فاروق عبد الله،  -
 م.2004كلية القانون، 

 .هـ1310، 2، طدار الفكر، الفتاوى الهندية نظام الدين،، لجنة علماء برئاسة: البلخي -

(، ه273يزيد )المتوفى:  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اســــــــــــــم أبيه ،ماجةابن  -
 .دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، سنن ابن ماجه



 130 

محمد  :المحقق ،الموطأ (،ه179مالك بن أنس بن عامر الأصــــــبحي المدني )المتوفى:  ،مالك -
، بيأبو ظ-مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، مصطفى الأعظمي

 .م2004-ه1425، 1ط

(، ه450الحســــــــــــــن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصــــــــــــــري، )المتوفى:  أبو الماوردي، -
دار  ،الشــــــــــيخ عادل أحمد عبد الموجود-الشــــــــــيخ علي محمد معوض  :المحقق، الحاوي الكبير

 .م1999-ه1419، 1ط ،لبنان–الكتب العلمية، بيروت 

 ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، رحيمأبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ال: المباركفورى  -
 ، د.ت.بيروت– دار الكتب العلميةد.ط، 

م ، دار العلالاوضاع التشريلية في الدولة العربية ماضيها وحاضرهامحمصاني: صبحي،  -
 ه.1965بيروت، -للملايين 

 م.1967بيروت، –، دار العلم للملايين 4، طالمبادئ الشرعية والقانونيةمحمصاني: صبحي،  -

 . هـ1415، 1، طدار الكتب العلمية، المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر: المدني -

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي ، تفسير المرا ي، أحمد بن مصطفى: المراغي -
 .ه1365، 1، طمصر–وأولاده 

، لافالانصاف في معرفة الراجح من الخ: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، المرداوي  -
عربي، دار إحياء التراث ال، عبد الفتاح محمد الحلو-تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي 

 ، د.ت.2ط

 :المحقق، صحيح مسلم(، ه261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ،مسلم -
 .بيروت–دار إحياء التراث العربي  ،محمد فؤاد عبد الباقي

ه، 21/7/1438، بهاأئمة القراءات الشاذة وحكم القراءة حمد، مفتاح، صلاح بن سمير م -
/www.alukah.net/sharia/0/115131. 
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محمد بن مفلح بن محمد، أبو عبد الله، شـمس الدين المقدسـي الرامينى ثم الصـالحي  مفرج،ابن  -
 ،ةمؤسسة الرسال ،عبد الله بن عبد المحسن الترك :المحقق ،الفروع(، ه763الحنبلي )المتوفى: 

 .م2003-ه1424 1ط

لعلمية ، دار الكتب االمبدع في شرح المقنعمفلح: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، ابن  -
 ه.1418، 1لبنان، ط–

، ، د.طدار الحديث، القاهرة، العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: المقدسي -
 . ه1424

  ه.1414، 3بيروت، ط–، دار صادر عربلسان المنظور: محمد بن مكرم بن على، ابن  -

مهنا، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سـالم، شـهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: ابن  -
 .م1995-ه1415د.ط،  ،دار الفكر ،الفواكه الدواني (،هـ1126

: ىالموصـــــــــلي، عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي، مجد الدين أبو الفضـــــــــل الحنفي )المتوف -
-مطبعة الحلبي  ،الشـــــيخ محمود أبو دديقة: عليها تعليقات ،الاختيار لتعليل المختار (،ه683

 .م1937-ه 1356(بيروت، وغيرها-القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية 

منتهى (، ه972تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشــــهير بابن النجار )، النجارابن  -
 .م1999-ه1419 ،1، طمؤسسة الرسالة، الله بن عبد المحسن التركي عبد: المحقق ،الإرادات

، 1، د.ن، طشرح زاد المستقنعالروض المربع حاشية  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،: النجدي -
 .ه1397

 ، دار الكتابالبحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن  -
 ، د.ت.2الإسلامي، ط

–مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، تفسير الميسر، أساتذة التفسير نخبة من -
 . ه1430، 2، طالسعودية
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ســــنن (، ه303أبو عبد الرحمن أحمد بن شـــــــعيب بن علي الخراســـــــاني، )المتوفى: النســـــــائي،  -
-ه1406، 2ط ،حلب–مكتب المطبوعات الإســــلامية ، عبد الفتاح أبو غدة :تحقيق ،النســـائي

 م.1986

–ة ، الشؤون الدينيعمدة السالت وعدة الناست، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومييب: نقابن  -
 .م1982، 1قطر، ط

، طبعة كاملة معها تكملة دار الفكر، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين: النووي  -
 السبكي والمطيعي، د.ت. 

، 1ط ،دار الفكر، ين في الفقهمنهاج الطالبين وعمدة المفت أبو زكريا محيي الدين،: النووي  -
 . ه1425

روضـــــة الطالبين وعمدة (، ه676زكريا محيي الدين يحيى بن شــــــــرف )المتوفى:  أبو النووي، -
-ه1412، 3ط ،عمان– دمشق– المكتب الإسلامي، بيروت ،زهير الشاويش :تحقيق. المفتين
 .م1991

دار ، فتح القدير(، ه861 كمال الدين محمد بن عبد الواحد الســـــــيواســـــــي)المتوفى:، الهمامابن  -
 ، د.ط، د.ت. الفكر

أحمـــد بن علي بن المث نى بن يحيى بن عيســــــــــــــى بن هلال التميمي،  يعلى الموصــــــــــــــلي،أبو  -
ــــــــــــــــ307الموصــلي )المتوفى:  -إدارة العلوم الأثرية  ،إرشــاد الحق الأثري  :المحقق ،معجمال(، هـ

 .1407، 1ط ،فيصل آباد

-  /https: //www.sayidaty.net 

- https://2u.pw/1STFh  

https://2u.pw/1STFh
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Abstract 

This study deals with the amendments made to the personal status law in 

force in the West Bank and examines it through a comparative 

jurisprudential study. The study aims to identify the historical development 

of the personal status laws in Palestine and Jordan from the time of the 

Ottoman Empire to the present time، and to compare the Jordanian Personal 

Status Law of 1976 AD applied in the West Bank with the amended 

Jordanian Personal Status Law of 2010 AD. The study sheds light on the 

essence of the amendment and study it as a comparative jurisprudential 

study and outlines its positive and negative effects and the extent to which 

it is related to Islamic law. 

To achieve the goals of the study، it was necessary to answer the following 

questions: What is the historical development of personal status laws in 

Palestine and Jordan from the time of the Ottoman Empire to the present 

time? does deriving the provisions of the personal status law from Sharia 

plays as an impediment to amending it? What are the amendments that took 

place in the Personal Status Law? What is the jurisprudential opinion on 

these amendments? 



 C 

This study found these most important results: the amendments made to the 

Personal Status Law are compatible with Islamic Sharia; Because of its 

control of the provisions and flexibility that meets all cases. The Jordanian 

law combines the opinions of the jurists in a neutral manner and refers the 

cases that were not studied by the jurists to the Hanafi jurisprudence as a 

matter of priority and then to the opinion of ijtihad ( the independent 

reasoning) and the study of each case alone. The Jordanian law makes 

amendments to the articles to control its predecessors، and this indicates that 

it is an amendable law that takes care of people's interests in accordance with 

a law that is as close to Islamic law as possible.  


